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  مقــدمـــة

كانت بداية اهتمام المجتمع الدولي بحقوق الإنسان ورعايتها من خلال الإعلان 

والذي أكد على مساواة البشر في الكرامة والحقوق  1948العالمي لحقوق الإنسان عام 

جديدة فقد ساهمت الأديان ليست بالوإن كانت مسألة الاهتمام هذه  .دون تمييز

  .اهتوالسياسية في بلوروالحركات الاجتماعية 

ورغم الاتفاق على أن هذه الحقوق هي ما يجب أن يتوافر لهم بحكم الطبيعة البشرية 

إلا أن هناك اختلاف حول تحديد الأسس التي يتم الاستناد إليها لتحديد طائفة أخرى من 

رجح بين باعتباره يتأ .الحقوق كحق تولي الوظائف العامة والذي هو موضوع دراستنا

ومن جهة أخرى لا يمكن التمتع به إلا بتوافر مجموعة من  ،الحق والواجب من جهة

  .الشروط يحددها القانون

فمسألة الوظيفة العامة لم تعد أمرا استثنائيا في حياة الموطنين كما كان عليه الحال في 

لعامة فالوظيفة ا ،السابق بحيث لا يستطيع أي كان تجنب التعامل مع الموظف العام

أصبحت جزءا من حياة المواطن يدخل الحياة بشهادة ميلاد ويخرج بشهادة وفاة 

  .وكلاهما يقوم بتحريرها موظف عام

الدولة وفق  يفتقلد الوظائف العامة في المواثيق الدولية والأحكام الدستورية حق لمواطن

وليات تحددها يتحدد في مجموعة من الواجبات والمسؤ .معيار الكفاءة واحتياجات الدولة

السلطة المختصة يتطلب في من يقوم بها مؤهلات وشروط معينة وبالتالي فهي قدر 

  .محدد ومخطط من الأعباء يقوم بها الفرد لتحقيق هدف معين يتعلق بالصالح العام

يقتضي من شاغلها تحمل مسؤوليات معينة تمكنه من المشاركة في دفة الحكم وتسيير 

  .باشر مقابل الحصول على مجموعة مزاياشؤون الدولة بطريق غير م
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على هذا فمتى توافرت في الشخص مجموعة شروط ومؤهلات محددة من طرف  و

ولي وظيفة عامة في بلده على قدم المساواة مع الآخرين تسلطة مختصة أصبح من حقه 

  . حائلا دون تمتعه بهذا الحق أو أي سبب أخر... دون أن يكون أصله أو جنسه أو دينه

  : مشكلة البحث

إذا كانت فلسفة حقوق الإنسان تقوم على ركنين أساسيين يجب توافرهما في كافة 

هما الكرامة والمساواة  -رجالا ونساء –الحقوق والحريات الأساسية لكافة بني البشر 

فإن هذا الأخير أي مبدأ المساواة يعتبر من المبادئ الأساسية التي استقرت في أواخر 

على المستوى العالمي حيث شاع مجال تطبيقه في مختلف حقوق  القرن العشرين

بعد أن كان فيما مضى يخضع  ى شمل حق تولي الوظائف العامة،تالإنسان ح

لاعتبارات التمايز والتفرقة الراجع إلى اختلاف الظروف والقيم والتقاليد في المجتمعات 

  .البشرية

لى يومنا هذا واستمرارها يطرح والملاحظ أن هذه الظاهرة لازالت مستمرة نسبيا إ

وما هي المعايير التي يعد  إشكالا مهما يتمثل في مدى وضع حد لهذه الإشكالية ؟

تجاوزها انتهاكا لحقوق الإنسان في هذا المجال ؟ إذا كانت المواثيق والإعلانات الدولية 

صت كل وجل الدساتير الوطنية قد أكدت على حق المواطن في تولي الوظيفة العامة وأق

ما من شأنه أن يعتبر أساسا في القبول أو الرفض في تقلد منصب عام كاعتبار الجنس 

مع احتفاظ القوانين بحق تحديد الشروط اللازمة .أو المعتقد الديني أو المذهب السياسي

  .الخاصة بالكفاءة والجدارة قصد ضمان السير الحسن للمصالح العامة

سببا مقبولا في رفض أو قبول المواطن في تقلد جهة أخرى هل يعد معيار الجنس  من 

وظيفة عامة لاعتبارات تتعلق بخصوصية الوظيفة وقيم وتقاليد المجتمع كتولي المرأة 

  لمنصب القضاء الذي هو موضوع دراستنا؟
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منصب كان أخذا بما ذهب إليه الوهل أن الدول العربية التي أجازت لها تولي هذا 

مسايرة لما ذهبت إليه الأصوات المنادية بالمساواة  بعض الفقهاء من جواز ذلك أم

  المطلقة مع الرجل في الغرب؟

وفي الأخير إذا كان الرأي الغالب في الفقه الإسلامي على عدم جواز تولية المرأة 

انتهاك لحق من حقوقها المشروعة كما يعتقد البعض أم احتراما  هو القضاء

  لخصوصيتها وكرامتها؟

  :أهمية الموضوع

تزداد أهمية دراسة حقوق الإنسان كلما ارتفعت الأصوات شاكية من انتهاكات هذه 

  :تبرز من خلال المحاور الآتية  ولعل أهمية الموضوع.الحقوق

لا يخفى على المطلعين والمتابعين لأحوال العالم عموما والعالم الإسلامي  -

نهوض خصوصا أن كثيرا من حقوق الإنسان مفقودة أو مهمشة ولابد من ال

والسعي إلى تحقيق العدل وإتاحة الفرص للجميع من أجل التمتع بكافة الحقوق 

دون استثناء ومنها حق تولي الوظائف العامة بما يتناسب وتحقيق المصلحة 

 .العامة

إلى البيان والتأصيل لحق من حقوق الإنسان يختلف عن غيره من  الحاجة -

 .وفى شروط التمتع بهالحقوق باعتباره واجبا أكثر منه حقا لمن است

بيان حقيقة اهتمام الإسلام بحقوق الإنسان عموما وحق تولي الوظائف العامة  -

خصوصا وحرصه على ضرورة توافر شروط لابد منها في من يترشح لتقلد 

وظيفة عامة يتولى من خلالها أمرا من أمور المسلمين باعتبار ذلك كله أمانة 

 .في عنق صاحبها

ءات الواردة على التمتع بهذا الحق وهذا لاختلاف القيم  ضرورة بيان الاستثنا -

الدينية والاجتماعية وخصوصية كل وظيفة خاصة بين المجتمعات الإسلامية 

 .وغيرها
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على حرص الإسلام على المساواة بين الرجل والمرأة كل في حدود  التأكيد -

  .يسر لما خلق لهمطبيعته واختصاصه وفق قاعدة كل 

  "الدراسة منهج"طريقة البحث 

فكان ، باعتبار أننا سندرس الموضوع في كل من القوانين الوضعية والشريعة الإسلامية

حيث سيعتمد المنهج المقارن القائم على . لهذا الاعتبار أثره على منهج الدراسة المعتمد

أساس المقارنة بين مجموعة قوانين وضعية والمنهج الإسلامي في مجال تولي 

وقف كل من القوانين الوضعية والمذاهب الإسلامية بخصوص وم ،الوظائف العامة

مما يمكن من الإطلاع على أوجه الاختلاف والاتفاق والقصور  .تولي المرأة القضاء

  .بين هذه النظم

بالإضافة إلى المنهج المقارن سأعتمد المنهج الوصفي التحليلي القائم على الانطلاق من 

  .لتطبيق القواعد العامة على الحالات الخاصة الفرديةوذلك . الحقائق الكلية إلى الجزئية

  .إلى جانب كل هذا المنهج التاريخي لدراسة المسألة وفهم حقيقتها في الوقت المعاصر

وذلك من أجل معرفة التطور الذي رافق مسألة تولي الوظائف العامة عموما وتولي 

  .المرأة القضاء خصوصا

  :دراسات سابقة

ففي المجال القانوني أشارت  ،تلفة وفق وجهات نظر متنوعةعولج الموضوع بطرق مخ

معظم الدراسات الخاصة بحقوق الإنسان عموما إلى هذا الحق باعتباره من الحقوق 

مؤكدة على ضرورة .السياسية عند تطرقها إلى التقسيمات الحديثة لحقوق الإنسان

  .المساواة بين الرجل والمرأة في هذا المجال دون تمييز

جانب الشرعي فإن الدراسات القديمة تحدثت عن موضوع تولية المرأة القضاء أما ال

وذلك في سياق الحديث عن شروط تولي القضاء عموما في النظام القضائي الإسلامي 
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حيث تعرضت إجمالا إلى أراء الفقهاء في هذا الشأن وأوردت الاختلافات التي ظهرت 

رعية ونذكر على سبيل المثال لا ونجد ذلك خصوصا في كتب السياسة الش.بشأنها

كتاب الأحكام السلطانية للما وردي وأدب القضاء لابن أبي الدم  :الحصر البعض منها 

كما تعرضت كتب الفقه الإسلامي بمختلف  .والأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء

ونيل مذاهبه إلى أحكام القضاء كبداية المجتهد لابن رشد والمغني لابن قدامه المقدسي 

ة الحكام لابن فرحون المالكي ومجلة الأحكام العدلية في روتبص لشوكانيل الأوطار

ومن الدراسات المعاصرة لموضوع تولية المرأة القضاء والتي تعرضت .العهد العثماني

بالتفصيل إلى الآراء المختلفة حولها كتاب نظام الحكم في الشريعة الإسلامية في جزءه 

قضائي في الفقه الإسلامي لمحمد لقاسمي والنظام الاالخاص بالنظام القضائي للظافر 

  .رأفت عثمان

  : خطة البحث

أتعرض في الفصل الأول .أيت تقسيم البحث إلى فصلينترالأجل تحقيق هذه الدراسة 

تولي الوظائف العامة في القانون الوضعي والشريعة الإسلامية إلى مفهوم : ب المعنون 

في المواثيق الدولية والإعلانات حق تولي الوظائف العامة والأساس القانوني لهذا الحق 

 .وإلى مبدأ المساواة بصفة عامة بما أن هذا الحق يقوم عليه ،العالمية والدساتير الوطنية

ثم إلى الشروط الموضوعية والمرفوضة في تولي الوظائف العامة في القانون الوضعي 

  .الشريعة الإسلاميةفي وما يقابلها من شروط 

الوضعي والشريعة  القانون تولية المرأة القضاء في: ب أما الفصل الثاني المعنون

الأول تطرقت فيه إلى تولية المرأة القضاء في الدول  :الإسلامية فقد قسمته إلى مبحثين

العربية تحت مطلبين الأول تعرضت فيه إلى الدول التي أجازت لها ذلك والمطلب 

أما المبحث الثاني فقد خصصته إلى أراء .ني للدول التي منعتها من تولي القضاءاالث

فقهاء الشريعة الإسلامية بخصوص تولية المرأة القضاء تحت مطلبين الأول عرضت 
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فيه الآراء التي تمنعها تولي هذا المنصب والثاني إلى الرأي الذي يجيز لها ذلك مع 

  .وباالله التوفيق.ريق مع مناقشتها وبيان الراجح منهابيان الأدلة التي استند إليها كل ف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



7 

 

  

  

  

      

  

  .حق تولي الوظائف العامة في القوانين الوضعية  : المبحث الأول      

     

  

        شروط تولي الوظائف العامة والاستثناءات الواردة على مبدأ  : المبحث الثاني

  .العامةالوظائف  المساواة في تولي

    

       

  .     حق تولي الوظائف العامة في الشريعة الإسلامية  : المبحث الثالث    
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  دــتمهي

لعل أبرز منجزات العصر الحديث ذلك الاهتمام الشامل والمتزايد بحقوق 

كنتيجة .الإنسان الذي ظهر جليا من خلال مرحلة الإعلانات الخاصة بحقوق الإنسان

حيث اكتسى موضوع .حتمية لتطور المجتمعات السياسي وتطور أدوات الحكم فيها

ليشمل مجال تولي ، الاتالحقوق والحريات العامة أهمية بالغة في مختلف المج

الذي يعتبر ركيزة من ركائز النظام الديمقراطي يمكن الأفراد من الوظائف العامة 

تحقيق المساواة الفعلية بين  من خلال .المشاركة في تسيير الشؤون العامة في البلد

الأفراد وذلك بإلغاء كل ما من شأنه أن يكون سببا في التمييز بين المواطنين في شغل 

باعتبار . حيث أصبح لهذا الحق نظاما خاصا يحدد شروط ممارسته .الوظائف العامة

أن التمتع به يلزم توافر مجموعة شروط عامة ومجردة يحددها القانون تسري على 

من  في هذا الفصلوهذا ما سأحاول الوقوف عليه .من يتقدم لشغل وظيفة عامة جميع

والشروط  ،وثبوته في القوانين الوضعية ف العامةائالوظحق تولي خلال الحديث عن 

المطلوبة والمرفوضة لتوليها في المبحث الأول مع بيان الاستثناءات الواردة على ذلك 

  .  في النظام الإسلامي في مبحث ثالثفي مبحث ثان ثم ما يقابلها من شروط 
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  :المبحـــــث الأول

  حق تولي الوظائف العامة في القوانين الوضعية

  

  حق تولي الوظائف العامة مفهوم 

تقلد الوظائف العامة في الأحكام الدستورية الحديثة والمعاصرة حق لمواطني 

في إطار احتياجات الدولة وفقا لمعيار الكفاءة في تولي الوظائف والتدرج في سلمها 

  .الدولة وبموجب الشروط الواردة في القانون

يساهم الفرد  .فهو حق من الحقوق السياسية أو الجيل الأول من الحقوق كما يطلق عليه

عضوا في هيئة  يكتسبها الشخص باعتباره ،بواسطته في إدارة شؤون الدولة وحكمها

لهذا اقتصر هذا الحق على المواطنين دون  و .وشريكا في إقامة نظام الجماعة سياسية

 ،الدولة غيرهم من الأجانب لأنه من الحقوق العامة التي تقابلها الواجبات العامة في

وهذا أهم ما يميزها عن باقي الحقوق، كما .تستهدف الصالح العام فهي تكليف وخدمة

إذ لا يحق ممارستها إلا بتوافر مجموعة من  .أنها ليست من الحقوق المطلقة لكل فرد

الشروط والمؤهلات تعطي لصاحبها حق المشاركة في بناء الدولة التي رعته ومنحته 

  .شرعية الانتماء لها

والإعلانات الدولية حق الأفراد في تولي الوظائف العامة في ولقد سجلت المواثيق 

ومع مطلع القرن العشرين بدأت  بلادهم وأبرزها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،

الأساسية غالبية الدول المعاصرة تميل إلى إقرار هذا الحق باعتباره من حقوق الإنسان 

من خلال تمتع مواطنيها  .حديثة الديمقراطية في المجتمعات ال يبرز الممارسة الذي

إذ أن هذا الحق لا يقتصر .بخصوص قبولهم في تولي الوظائفبهذا الحق دون تمييز 

وهذا ما  على طبقة معينة بسبب الأصل أو المركز الاجتماعي أو الثقافي أو غير ذلك

  .يقودنا إلى الحديث عن مبدأ المساواة وأهم تطبيقاته
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  وأهم تطبيقاته مبدأ المساواة: المطلب الأول

  :مبدأ المساواة 

ستند إليه جميع الحقوق والحريات في ت الدستوري الذي المبدأ يعتبر مبدأ المساواة   

جميع المواثيق الدولية والإعلانات العالمية الخاصة بحقوق  والذي تصدر الوقت الحاضر

  .الإنسانبكرامة  لارتباطهالديانات السماوية  أكدتهالإنسان كما 

فالمساواة هي المفتاح الرئيسي لتمتع الإنسان بجميع حقوقه الأخرى ولذا كانت الهدف 

مها كالثورة الفرنسية  نعدامها كان السبب والباعث على قيااالأول للثورات الكبرى و

  . والأمريكية

فراد المؤسسة على الأصل أو الجنس أو اللغة الأيز بين يفالمساواة هي إزالة مظاهر التم

من أجل الوصول إلى غاية كبرى ألا وهي  ،اللون أو غيرها من الأسباب أوأو الدين 

 1تحقيق العدالة للجميع من خلال التمتع بالحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة

  .ساوين في الطبيعةتيولدون م باعتبارهم.

 إلا أنها نسبية واقعيا فهي هي ليست مساواة حسابية يتساوى إنسانيا إطلاقيتهاورغم 

و الفروق الفردية  الاختلافاتمساواة نسبية لا تنكر  بل هيالأفراد بصورة مطلقة  فيها

تبوأت مكان الصدارة بين حقوق  ،للجميع ةإلا أنها مقرر.2في المواهب و القدرات

                                                           
1
السياسية،دراسة لنظرية الدولة والحكومة والحقوق والحريات العامة في بسيوني عبد الغني عبدا الله،النظم  - د - 

  .بتصرف-370، نشأة المعارف ،الإسكندرية ص )م 2002(،4الفكر الإسلامي والأوربي  ،ط 

2
،دارا لمنهل للطباعة والنشر،   ) 1998( بيرم عيسى ،الحريات العامة و حقوق الإنسان بين النص والواقع، ط  

  .178بيروت، ص 

دارا لعلمية الدولية للنشر  ، يضعومحمد علي سالم عياد الحلبي ،مبدأ المساواة في الشريعة الإسلامية والقانون الو

  .وما بعدها 13،عمان، الأردن ص ) 2002(، الإصدار الأول 1ودار الثقافة للنشر ط

،ص ) 2008(،1العربية ، دار النشر، ط ونواف كنعان ،حقوق الإنسان في الإسلام و المواثيق الدولية والدساتير  -

164.  
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فلا معنى  المساواةالإنسان فكل حماية لحق من هذه الحقوق لابد أن يقرر في دائرة مبدأ 

  .مثلا لحماية حق في الحياة لفرد دون آخر 

ومن هذا المنطلق نصت  ولا معنى لحماية حرية من الحريات لجماعة دون أخرى ،

لكل إنسان حق التمتع ''المادة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بقولها على أنه 

  بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان دونما أي تمييز من أي نوع 

سي و لاسيما التمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السيا

المولد أو أي وضع  أوة روأو الث الاجتماعيسياسي أو الأصل الوطني أو الأو غير 

  ''أخر

  :تطبيقات مبدأ المساواة 

أبعادا  تتنوع الحقوق التي يجب أن يتساوى الناس فيها بتنوع مجالات الحياة، فتأخذ

  .اجتماعية وثقافية ىو أخر اقتصاديةسياسية و 

المساواة في التمتع بالحقوق السياسية وأمام القضاء و فتشمل المساواة أمام القانون

  .الدولةبالنسبة للمواطنين ومنها حق تولي الوظائف العامة في 

  المساواة أمام القانون : أولا

سبب من  لأييقصد به عدم التمييز أو التفرقة بين المواطنين في تطبيق القانون عليهم 

كما نصت عليه المادة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق  ،الأسباب السالفة الذكر

الناس جميعا سواء أمام '' :المبدأ المادة السابعة منه بقولها  هذاأكدت على و 1الإنسان

القانون دونما تمييز كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا 

  ''الإعلان وعلى أي تحريض على مثل هذا التمييز 

                                                           
1
  .103ألشكري علي يوسف، حقوق الإنسان في ظل العولمة ،دار أسامة للنشر و التوزيع ، ص   
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 الاستقلال إعلان كما أقرت هذا المبدأ الإعلانات و المواثيق الدولية الأخرى نذكر منها

الشهير للثورة الفرنسية لحقوق  والإعلان ، 1776يوليو  04الصادر في  الأمريكي

يولدون و يعيشون أحرارا  الأفراد'':منه  الأولىو المواطن حيث جاء في المادة  الإنسان

  ''ن متساوين أمام القانو

 والتي نذكر منها ما 1الوطنية و منها العربية الدساتيرما نصت على هذا المبدأ جل ك

  :يلي 

 :يلي ا على م 1996من دستور  29في الجزائر نصت المادة 

يمكن أن يتذرع بأي تمييز يعود سببه إلى  كل المواطنين سواسية أمام القانون ولا" 

  "اجتماعيالمولد أو العرق أو الجنس أو الرأي أو أي شرط أو ظرف آخر شخصي أو 

 :من الدستور المصري على  02نصت المادة :مصر جمهورية 

المواطنون لدى القانون سواء و هم متساوون في الحقوق و الواجبات العامة لا تمييز "

  "الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين  بينهم في ذلك بسبب

على  1996نصت المادة الخامسة من دستور المملكة المغربية لعام  :يةالمغربالمملكة 

 "جميع المغاربة سواء أمام القانون : "يلي ما

من خلال هذه النصوص أن ينال الجميع حماية القانون على قدم بالمساواة  فالمقصود

  للجميع نفس الحقوق  يضمنعاملة أو تطبيق القانون بحيث المساواة دون تمييز في الم

                                                           
1
  :النصوص الدستورية لحق المساواة في الدول العربية  

،مملكة  1971،دستور  25الإمارات العربية ،المادة  -  1952،دستور  1ف، 6المملكة الأردنية ،المادة  

،دستور  10،جمهورية جيبوتي ، المادة  1959،دستور  6،تونس ، المادة  2002،دستور  18البحرين، المادة 

،دستور  03،الصومال ،المادة  1973دستور  25/3،سوريا المادة  2005،دستور  31،السودان المادة  1992

،القانون  09،فلسطين، المادة  1996ر ،دستو 17،عمان، المادة  2004،دستور  12،العراق المادة  1960

 7،لبنان ،المادة  1963،دستور  29، الكويت ،المادة  2005،دستور  35- 23،قطر، المادة  2003الأساسي 

  .   2001،دستور  41، ، اليمن ، المادة  1988،دستور 21،ليبيا ،المادة 1926،دستور 
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  .المختلفةون للتكاليف والأعباء عو يخض

لف الذكر و او على الرغم من تكريس مبدأ المساواة أمام القانون على النحو الس

  الصارخةفإن الواقع العملي أظهر الكثير من الانتهاكات  ،الإنسانيرسوخه في الضمير 

يزال في  و لا الأمريكيةالمتحدة  الولاياتكما حدث في جنوب إفريقيا و  لهذا الحق

  .غيرها و فلسطين المحتلة 

  .المساواة أمام القضاء :ثانيا

يعني به ممارسة الأفراد لحق التقاضي على قدم المساواة دون تفرقة بينهم دون 

فالجميع أمام القضاء سواء أو في  .السابقة دورا في التمييز بينهم للاعتباراتأن يكون 

   . 1الجرائم و الظروفتى تساوت العقوبات التي تقع عليهم م

 لكل :"هذا الحق بقولهاالإنسان وقد أقرت المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق 

الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة  الآخرينإنسان عل قدم المساواة التامة مع 

والتزاماته وفي أي تهمة جزائية توجه  هومحايدة نظرا منصفا وعلنيا للفصل في حقوق

الخاصة بمبدأ المساواة أمام القضاء تلك التي أوردها العهد  الأحكامو من أهم . " إليه

  .15و 14الدولي للحقوق المدنية و السياسية في المادتين 

  تولي الوظائف العامة أماممساواة ال: ثالثا 

 1تولي الوظائف العامة التسليم لجميع المواطنين في تقلدها أماميقصد بالمساواة 

المكانة الاجتماعية سببا في استبعاد  أوالدين  أواللغة  أوكون لاختلاف الجنس ي أندون 

                                                           
1
القضاء و كفالة حق التقاضي ،الطبعة الثانية ، منشأة المعارف،    عبد الغني بسيوني عبد االله ،مبدأ المساواة أمام   

  .19الإسكندرية ص 

  ، منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت ،1وسعدي محمد خطيب ،حقوق الإنسان بين التشريع و التطبيق ،ط 

 .وما بعدها  100ص 

،دار النشر و التوزيع، 1الأساسية ،ط ومازن ليلو راضي وحيدر إبراهيم عبد الهادي ،حقوق الإنسان و الحريات 

  . 138عمان،الأردن، ص 
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من تولي وظيفة عامة ما دام يمتلك المؤهلات اللازمة و تتوافر فيه الشروط التي  أحد

بحيث يعامل المواطنون  نفس المعاملة من حيث  ،حددها القانون لشغل تلك الوظيفة

وظيفة من حيث المزايا والحقوق والواجبات  بة قانونا لكلوالمؤهلات المطلوالشروط  

  .2المحددة لها  المكافآتالمرتبات وو

  رئيس الدولة  الإدارية كمنصبو المقصود هنا بالوظائف العامة المناصب القيادية و 

وما العامة ومجالس الهيئات  ،النيابية والنقابية عضوية المجالسو  الوزارةو منصب 

    .دونها من مناصب

  لأجنبياهذا الحق يعتبر معلما من معالم الديمقراطية الحديثة يتيح للمواطن دون 

احتكار هذا الحق لحساب و .شؤون الجماعة و نظام الحكم إدارةفرصة المساهمة في 

توزع نفوذ هذه الفئة   إذاخصوصا  الإدارييسهل الفساد المالي و أن شأنهفئة بعينها من 

  . 3الدولة المختلفة و بالتالي يصير غطاءا لكثير من التجاوزات أجهزةفي 

  :الوظائف العامة تقتضي تحقيق ما يليو عليه فالمساواة في تولي 

  .المساواة بين المترشحين في تولي وظيفة عامة   •

  .المساواة بين الموظفين العموميين في الحقوق و الواجبات  •

                                                                                                                                                                                

لكل شخص بالتساوي مع :"من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في فقرتها الثانية على ما يلي  21نصت المادة  2

  "الآخرين حق تولي الوظائف العامة في بلده

 2
،وما 203،ص)  2007(ام ،دار الجامعة الجديدة علي عبد الفتاح محمود ،حرية الممارسة السياسية للموظف الع   

  .بعدها

 3
     ’http :www.easttaws.com‘ 28نضال جمال حمودة ، حقوق الإنسان و حرياته الأساسية ، ص   

بسيوني عبد الغني عبدا الله،النظم السياسية،دراسة لنظرية الدولة والحكومة والحقوق والحريات العامة في  - د و   

  .بتصرف- 382، نشأة المعارف ،الإسكندرية ص )م 2002(،4والأوربي  ،ط الفكرالإسلامي 

  ،1ونواف كنعان ،حقوق الإنسان في الإسلام و المواثيق الدولية والدساتير العربية ، دار النشر، ط    

 .294،ص) 2008(   
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  .تولي الوظائف العامة في المرأةالمساواة بين الرجل و   •

عة شروط بعد توافر مجمو إلالا مساواة  أنعلى  إجماعفهناك  الأولفبالنسبة للفرع 

القانون في المترشحين لشغل الوظيفة تتنوع بين المؤهلات العلمية و اللياقة  يحددها

وهذا ما سنتحدث عنه لاحقا من خلال  ...الصحية و كذا السيرة و حسن السلوك 

  .من التفصيل بشيءاستعراض هذه الشروط 

تحقق المساواة التامة بين الموظفين أن تما يتعلق بالفرع الثاني فانه يلزم في أما

العموميين الذين يحتلون نفس الدرجة و يخضعون لنظام وظيفي واحد في جميع الحقوق 

  . 1تمييز بينهم أيو الالتزامات دون 

 وتشمل المساواة في الحقوق الوظيفية و المساواة في الحماية القانونية و المزايا المالية  

الوظيفية  الأعباءكما يتضمن الالتزامات و ... التأديبيةنات والضما الإجازاتو، الترقيةو

  .التي يقوم بها الموظفون

جدلا واسعا حيث  اثأرنه إوالرجل ف المرأةالفرع الثالث الخاص بالمساواة بين  أما 

 المرأةوجهات النظر و كان ذلك نتيجة اقتحام  بشأنهواختلفت  الآراءتعددت حوله 

  .خاصة في القرن العشرينميدان الوظائف العمومية  

لوظيفة حساسة  المرأةحق شغل  إلىسيكون موضوع بحثنا من خلال التطرق  ما وهذا

  .وهي توليها القضاء شرعا و قانونا ألا

  المساواة في تولي الوظائف العامة لمبدأالقانوني  الأساس:المطلب الثاني

يكون هذا الحق متاحا  أنمن متطلبات الحق والمساواة في تولي الوظائف العامة 

 شغله كاختلافعامل من العوامل دورا في استبعاد احد من  لأييكون  أنللجميع دون 

                                                           
1
بسيوني عبد الغني عبدا الله،النظم السياسية،دراسة لنظرية الدولة والحكومة والحقوق والحريات العامة في الفكر    

  .بتصرف-284، نشأة المعارف ،الإسكندرية ص )م 2002(،4الإسلامي والأوربي  ،ط 
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ما دامت الشروط المطلوبة قانونا قد .. .السياسيالانتماء  أواللغة  أو الأصل أوالدين 

  .الوظيفة المتقدم لشغل الشخصتوافرت في 

 الدساتير ،المواثيق الدوليةالقانوني من  أساسهالمساواة سنده و  مبدأو قد استمد  

وهذا ما سنتناوله في  .العامةالوظائف  المنظمة لتوليالنصوص التشريعية والوطنية 

  :التالية فروعال

  الدولي الأساس :أولا 

التساوي بالفرد  الإنسان حقالعالمية لحقوق  الإعلاناتغلب المواثيق الدولية و أقرت أ 

ما جاء في ميثاق  سنقتصر على و .1في تولي الوظائف العامة في بلده الآخرينمع 

و العهد الدولي الخاص  1948لعام  الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلانالمتحدة و  الأمم

و المواطن  الإنسانالفرنسي لحقوق  الإعلانو  1966 السياسية لعامو  بالحقوق المدنية

  .1789لعام 

  :1789و المواطن  الإنسانحقوق  علانإ

الثورة الفرنسية حيث نصت المادة السادسة من  إلى المبدأالتاريخي لهذا  الأصليعود 

لا فضل  و .العامةجميع المواطنين متساوون في الالتحاق بالوظائف " أن الإعلان على

  ".مواهببقدر ما يتمتع به من قدرات و  إلا لأحدهم

تضمنه  أنمن المبادئ الدستورية التي تحرص دول العالم على  أصبحمنذ ذلك الوقت و

  .دساتيرها

في التمتع بجميع  إنساننص صراحة على حق كل : الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلان

  .و منها حق تولي الوظائف العامة  الحقوق المذكورة فيه 

  

                                                           
1
و ما  222دارالنشر، ص  ، 2006إصدار  1هاني سليمان الطعيمات، حقوق الإنسان و حريات الأساسية، ط  

  .بعدها 
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  :يليفي فقرتها الثانية على ما  الإعلانمن  21فقد نصت المادة  

  "بلده العامة فيتقلد الوظائف  حق الآخرينشخص بالتساوي مع  لكل" 

المتحدة الخاص بالقضاء على  الأمم إعلانهذا الحق المادة السادسة من  أقرتكما  

في . ..الدين أوتمييز بسبب العرق  أيلا يقبل :" العنصري بقولهاالتمييز  أشكالجميع 

و لكل شخص حق ...شخص بالحقوق السياسية و حقوق المواطنة  في بلده أيتمتع 

  1"تولي الوظائف العامة في بلده على قدم المساواة 

  .1966-11-16العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية و المدنية   

من العهد على حق كل مواطن  في تقلد الوظائف العامة في بلده  25المادة  أكدت 

ز وجه من وجوه التميي أيمواطن دون  لأييكون "  بقولها لآخرينابالتساوي مع 

تتاح له فرصة التمتع بها دون  أنالمذكورة في المادة الثانية الحقوق التالية التي يجب 

  ."غير مقبولةقيود 

  ".تتاح له على قدم المساواة عموما مع سواه فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده أن"

  : الدستوري الأساس: اثاني

و توجهاتها السياسية  أنظمتهاغلب دساتير العالم على اختلاف أنصت 

على حق كل  أكدتو  ،المساواة  في تولي الوظائف العامة  بدأوالاقتصادية على م

و سنقتصر على ذكر بعض  مواطن  في التمتع بهذا الحق وفق الشروط المطلوبة قانونا

  .الدستورية العربية  التي نصت على حق تولي الوظائف العامة  الأحكام

                                                           
1
  .20/11/1963إعلان الأمم المتحدة الخاص بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري الصادر بتاريخ   

الدار الجامعية الجديدة ،الإسكندرية ،ص ،) 2009( عبد الكريم عوض خليفة ،القانون الدولي لحقوق الإنسان، ط  

49.  

  . 284،ص ) 2005(8، الطبعة  ج.م.دوإسحاق إبراهيم منصور ،نظريتا القانون و الحق ،  
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 أنفلم تشترط  .الحقالعربية التي نصت على هذا  ستوريةالد الأحكامحيث تغايرت 

 الأجانبكما اشترطت عدم توظيف  جهة،خدمة من  أويكون تقلد هذه الوظائف تكليفا 

  .1في الحالات التي يحددها القانون إلا

في نصها بهذا الصدد حيث قضت  1966من دستور  51دة االم أوجزتففي الجزائر 

غير  أخرىن يتساوى جميع المواطنين في تقلد الوظائف في الدولة دون شروط أب

  2.الشروط القانونية المحددة

ولهم   3"المصريين لدى القانون سواء" أن الدساتير علىوفي مصر نصت مجموعة  

 إلاهذه الوظائف  الأجانبالعسكرية ولا يولى  أونية وحدهم يعهد بالوظائف العامة المد

  .1930-1923عينها القانون في دستور مصر لعام التي الاستثنائية  الأحوالفي 

الذي قضى بمساواة العراقيين  1925هذا النهج الدستور العراقي لعام  وسار على 

تمييز كل حسب وحدهم  بوظائف الحكومة  دون  إليهمواجباتهم و يعهد  وأداءبحقوقهم 

 أكدتالاستثنائية كما  الأحوالفي  إلاقدراته و مؤهلاته و لا يولى غيرهم هذه الوظائف 

 أنو الملاحظ  1970من الدستور العراقي المؤقت لعام  19المادة  المبدأعلى هذا 

الذي وضع في ظل  2004الدولة العراقية للفترة المؤقتة لعام  إدارةقانون  أحكام

  .لم يعد نصا حول تولي الوظائف العامة يكيالأمرالاحتلال 

الحق في تولي  أردنيلكل  أنعلى  "الدستور من  22فقد نصت المادة  الأردنفي  أما 

أساس التوظيف يكون على  أنو...الأنظمةو المعينة بالقوانينبالشروط  المناصب العامة

                                                           
1
الطبعة  ،طربوش قائد محمد ،أنظمة الحكم في الدول العربية ،تحليل قانون الحقوق و الحريات في الدول العربية   

  .581ص  3الجزء ،الجزائر ، 

2
، 44في موادها على التوالي   1989- 1976-1963أقرت هذا المبدأ من قبل الدساتير السابقة للجزائر لسنوات   

48.  

3
  .40الدستور المصري الحالي المادة   
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 الأخرى كلبنان الدساتير العربيةعلى هذا النمط سارت مجموعة و "المؤهلاتو الكفاءة

  .المغربو 

  من حيث الاستحقاق إلا ميزة لأخرالعامة لا  تولي الوظيفة الحق فيفلكل لبناني  

  .12 المادة  -عليها القانونحسب الشروط التي ينص .و الجدارة 

جميع المواطنين في تقلد الوظائف  على مساواةنصت  المغربية فقدالدساتير  أما 

على حق المواطن في تولي  1962-1950عام  ادستوروفي سوريا نص  .1العامة

  .المسابقة أساسالمناصب العامة واشترط التوظيف على 

-06-11ل اقتصر الدستور العماني والمتمثل في المرسوم السلطاني ته و من جه 

على تساوي المواطنين في الحقوق و الواجبات   ه1417محرم  25ل الموافق  1996

  .17المادة  -دون تمييز 

والمساواة  سليم يكفل العدالة والطمأنينة إداري إقامة نظامعلى  واكتفى بالنص 

  .)4ف  10المادة ( . للمواطنين

 28ل الموافق  1999-01-13ل الملكي  الأمريشر  السعودية لموفي المملكة العربية  

حماية حقوق  إلى أشار إنماحق تولي الوظائف العامة و إلىلفظا ه 1414جمادى الثانية 

  . الإسلاميةوفق الشريعة  الإنسان

مجموعة الدساتير العربية  التي استعرضناها قد نصت على  حق تولي  أنو الملاحظ  

في الحالات التي  إلا  الأجانبدم المساواة و قصرها عليهم دون قالوظائف العامة على 

الكفاءة و المؤهلات   اسأسعلى  إلا دون تمييز  بينهم  -الاستثنائية –يقررها القانون 

  .خدمة الصالح العام بأعمالهميستهدف الموظفون  أنفي الغالب  أقرتكما 

  

                                                           
1

 ا���
ب ����ات   
  ).12ف( 1996 -)12ف( 1992-)12ف( 1972 -)12ف( 1970 -)12ف( 1962د���
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  التشريعي  الأساس:  اثالث

نصت غالبية التشريعات المتعلقة بالتعيين في الوظائف العامة على حق كل  

مواطن في توليها مادام يملك نفس المؤهلات و تتوافر فيه الشروط التي يحددها القانون 

 أشكالمن  الأفرادالغرض من ذلك حماية  و .فئة معينة أودون احتكارها من طائفة 

  بين المرشحين لاعتبارات سياسية و اجتماعية  الإدارةالتعسف والتمييز التي قد تمارسها 

  .وغيرها 

في  محددة للتعيينلهذا جاءت التشريعات الوظيفية العامة متضمنة شروطا عامة  

سنستعرض في هذا  تقلدها والمناصب و الوظائف مؤكدة على شرط المساواة في 

  .زائرفي الجللوظيفة العامة  الأساسين وناالق ما جاء في إلىالصدد 

  :بقولها  المبدأعلى هذا  1للوظيفة العامة الأساسيمن القانون  74نصت المادة  حيث

 ." المساواة  في الالتحاق بالوظائف العمومية مبدأ إلىيخضع التوظيف "  

 

 

 

 

 

  

                                                           
1
�رخ �� ا 03-06أم
 ر��   ��19  �
  .2006#�ان  15ا���ا�% ل  1427#��دى ا�!�ن
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شروط تولي الوظائف العامة والاستثناءات الواردة على مبدأ : المبحث الثاني

  المساواة

  الموظف العام والوظيفة العامة مفهوم: المطلب الأول 

  

  :مفهوم الموظف العام : أولا 

ذلك أن المشرع وهو يضع  من العسير تحديد مفهوم جامع للموظف العام،

وإنما يكتفي . قوانين الوظيفة العمومية لا يعني في معظم الأحيان بوضع هذا التعريف

  .بتحديد الموظفين العموميين الذين يخضعون لأحكامه

اختلفت الآراء في تعريف الموظف العام وعليه سنقتصر على الرأي الراجح الذي وقد 

والذي يعرف الموظف  .)القضاء الإداري وقضاء المحاكم العليا(  .استقر عليه القضاء

الشخص الذي يساهم في عمل دائم ،في مرفق عام تديره الدولة وغيرها من "العام بأنه 

وتكون مساهمته في ذلك العمل عن  ،الاستغلال المباشرالوحدات الإدارية بأسلوب 

طريق إسناد مشروع الوظيفة ينطوي على قرار بالتعيين من جانب الإدارة وعلى قبول 

  1."هذا التعيين من جانب صاحب الشأن

فقد عبرت المادة الرابعة من القانون الأساسي للوظيفة العمومية عن هذا المفهوم بقولها 

ورسم في رتبة في السلم  ،عون وظف في وظيفة عمومية دائمة يعتبر موظفا كل "

  .2"الإداري 

                                                           
1
 محمد يوسف المعداوي،دراسة في الوظيفة العامة في النظم المقارنة والتشريع الجزائري،د م ج ،الجزائر    

التنظيم الإداري للموظفين  ،القانون الإداري،و رفعت عبد الوهاب .34-33،ص) 1988(2،ط

  .وما بعدها 211ص،1الجزء ،الإسكندرية،دار الجامعة الجديدة،)2009(ط،العموميين

2
  .40-32،ص)2007(بد الفتاح محمد،حرية الممارسة السياسية للموظف العام دار الجامعة الجديدة،القاهرةعلي ع  
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من خلال هذا التعريف فإنه يتعين توافر مجموعة شروط لكي تضفى صفة الموظف 

  :العام على الشخص وهي كالأتي

حتى يحوز الشخص على صفة الموظف  :صدور قرار بتعيينه من السلطة المختصة -1

وذلك  ،ي الوظيفة قد تم بطريقة مشروعة وفقا للقانونالعام يجب أن يكون تعيينه ف

 .بصدور قرار من السلطة المختصة بالتعيين، كما تحددها قوانين الوظيفة العمومية

على هذا يستثنى من عداد الموظفين العموميين من يشغل وظيفة عن طريق الانتخاب و

أو أعضاء المجالس النيابية باعتبار أن شغلهم لهذه المناصب جاء  ،كرئيس الجمهورية

 .بعد فوزهم في الانتخابات ودون صدور قرار بالتعيين من الإدارة

لكي تضفى على الشخص صبغة الموظف العام لابد أن يشغل الوظيفة  :دائمية الوظيفة  -2

صر من عناصر وهذا العن –أي قيامه بعمل دائم  –منتظمة ومستمرة   بصفة دائمة،

 :  تعريف الموظف العام ينصرف إلى عنصرين هما 

يقصد به أن تكون الوظيفة ذاتها دائمة وبالتالي لا يعد موظفا من  :العنصر الموضوعي

  .كانت وظيفته مؤقتة أو موسمية

المطلوب من الشخص الذي يتولى الوظيفة العامة أن يباشرها بصفة  :العنصر الشخصي

  .  دائمة ولا يكون شغله لها بصفة عارضة

من العناصر الأساسية في تحديد صفة الموظف العام أن يزاول  :الخدمة في مرفق عام  -3

العمل في مرفق عام تديره الدولة أو سلطة إدارية بإرادة مباشرة يستهدف تحقيق 

 . 1فعمومية الموظف تتطلب عمومية المرفق الذي يباشر فيه العمل .مصلحة عامة

كما يشترط في المرفق صفة الوطنية وعليه يخرج من عداد الموظفين العموميين   

  .   دولية ولو بصفة دائمة هيئات أجنبية أوب  الأشخاص العاملين

                                                           
1
0�259
��ن ا�/��وي ،م-�دئ ا�+�ن�ن ا*داري ،ص  .  
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الموظف لكي تنسحب على الشخص صفة :  موافقة الشخص على الالتحاق بالوظيفة -4

فإجبار شخص على أداء عمل لا يرغب  العام يجب أن يكون التعيين فيها تم برضا منه،

كما أن . 1934لعام  29 الملغى بالاتفاقية الدولية رقم فيه يعتبر امتدادا لعهد السخرة

 .  حرية العمل والجهة المرغوب العمل فيها من الحريات التي يحميها الدستور

  :  العامةمفهوم الوظيفة : ثانيا

حديثا وإن وجدت هذه الأخيرة منذ زمن بعيد  مصطلح الوظيفة العامة يعتبر

باعتبار أن كل . وأخذت مسميات مختلفة في المجتمعات المدنية والحضرية السابقة

  .وإدارة شؤونه إلى أفراد يقومون بأدوار مهمة في ذلك همجتمع يحتاج في تنظيم

تحديد المعنى الاصطلاحي للوظيفة العامة ونحو  ولقد اختلف علماء الإدارة العامة في

  :بذلك اتجاهين 

أنها مجموعة أشخاص تقوم بالعمل لخدمة المرافق العامة ذات صفة  :الاتجاه الشكلي

  . 1إدارية

مجموعة اختصاصات قانونية يمارسها شخص مختص  :التحليلي الاتجاه الموضوعي

  .محدد تتوافر فيه شروط معينة بطريقة دائمة

الوظيفة العامة مجموعة من الواجبات والمسؤوليات تلقى على عاتق  :التعريف الراجح 

.                                                                              الشخص الموظف بموجب الأنظمة واللوائح ،مقابل تمتعه بالحقوق والمزايا الوظيفية

  

  

  

                                                           
1
  . 12ص) 1973(1بيروت ،ط ، عبيدات منشورات لوران بلان ،الوظيفة العامة،ترجمة أنطوان عبده،  
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  تولي الوظائف العامةشروط : المطلب الثاني 

  الشروط الموضوعية لتولي الوظائف العامة:   أولا

باعتبارها خدمة ورسالة  الحقوقكان للوظائف العامة طابع يميزها عن باقي  إذا

تقع   اتفان هده الرسالة تفرض على القائمين بها التزام ،هدفها تحقيق المصلحة العامة 

كل شخص دون قيد  أماميفسح المجال  أنولهذا لا يمكن  .على عاتقهم  و تمنحهم مزايا

لابد من توافر مجموعة من شروط فيمن يتقدم لتقلد  إذ ،شرط باعتبارها واجب وحقأو 

هده الشروط  من  أكثرعلى  إجماعنه وقع أو الملاحظ  .وظيفة من وظائف الدولة أي

والجانب  و العلمية كشرط الجنسية والمؤهلات البدنية ةالوظيفية المختلف الأنظمةطرف 

   ...الأخلاقي

 الموظفينبالوظيفة العامة يجعل من الضروري العناية باختيار  رتقاءلاافالحرص على  

لصالح ل اباشتراط توفر عنصر القدرة و الكفاية فيمن يترشح لتقلد هذه الوظيفة تحقيق

  .العام

 إذوط الواجب توفرها في المرشح لتقلد منصب عام وقد حدد المشرع الجزائري الشر 

  : يليعلى ما  2006للوظيفة العمومية لعام  الأساسيمن القانون  75نصت المادة 

  :الآتيةلم تتوافر فيه الشروط  كان في وظيفة عمومية ما أييوظف  أنلا يمكن " 

 .يكون جزائري الجنسية أن -1

 .بالحقوق المدنية متمتعايكون  أن -2

المراد  الوظيفةممارسته  تتنافى ولا تحمل شهادة سوابقه القضائية ملاحظات  أن -3

 .بهاالالتحاق 

 .الوطنيةيكون في وضعية قانونية اتجاه الخدمة  أن -4
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المطلوبة  المؤهلات تتوفر فيه شروط السن والقدرة البدنية والذهنية وكذا أن -5

 .للالتحاق بالوظيفة

  .مجمل هذه الشروط إلىمن التفصيل   بشيءو سوف نتعرض 

    الجنسية: أ

شعب الدولة بوصفه  إلىهي رابطة سياسية و قانونية تفيد انتماء الفرد 

 أن آخرونويرى فقهاء  1.العناصر المكونة لها عند جانب من الفقه منعنصرا 

 2.مختلف دول العالم في للإفراد الدولييكفل التوزيع  قانونينظام  الجنسية

هذا التوزيع على الحياة القانونية للفرد فتمس قدرته على كسب  أثاروتنعكس 

   .الحقوق

الدولة  فيولى الوظائف العامة من الحقوق العامة ان تفقد ك الأساسعلى هذا 

 أنباعتبار  .ميها مقصورا على المواطنين دون غيرهميح ويكلفها الدستور  التي

الواجب العام يتوافر بشكل كبير لدى المواطنين أداء  الشعور بالمسؤولية وفخر

فان الواجبات العامة تقابلها الحقوق  أخرىمن جهة  .هذا من جهة نباالأجدون 

  .  3يتمتع بها المواطن دون غيره التي العامة

حالة عدم الاكتفاء  في الأجانبول واستعانة الدولة ببعض حلا ي المبدأهذا  أن إلا

خذ المشرع أئيا مؤقتا وقد ستثناا يعتبر وضعا اذوه .من العنصر البشرى الذاتي

ما لم  عامةيفة ظو فييعين  أنشخص لأي يمكن  لا أنهفنص على  المبدأبهذا 

  .يكن متمتعا بالجنسية الجزائرية
                                                           

1
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 فيالمتجنس  الوطنيو الأصليةالمتمتع بالجنسية  الوطنيبين  ميزن كان قد إو

  .1966م اابق لعالس يساسلأالقانون ا

 بتوليتسمح للمواطن المتجنس  التيمعظم النظم كوقد سار على هذا النهج 

 ه للدولة ولاء يتأكدحيث  .الوظائف العامة بعد انقضاء مدة معينة من تجنسه

  .تحصل على جنسيتها  التي

 الإنسانية هيتمتع بحقوق هباعتبار يجنبلأالتفرقة لا يتعارض مع حقوق ا فمبدأ

  .وواقعية منطقية اتبدو لأسبابم هذا الحق حرن كان إنسان وإك

لمساواة مع ايعامل على قدم  أن المتجنس يجنبلأنه من حق اأ أنه يرى إلا

نه اكتسب أالالتزامات طالما  وأداءمن حيث التمتع بالحقوق  نيالأصليالمواطنين 

وقبولها دليل على اطمئنانها على  ،الجنسية بطرق قانونية وتم برضا الدولة

  .بمصالحها  يضرن تجنسه لن أسلوكه وحالته الشخصية و

تكون مدة الحرمان قصيرة حتى لا يعد حرمان  أنوللتوفيق بين الاتجاهين يجب 

جعله مدة ب الجزائريوهذا ما قرره المشرع  ،مواطن من حقوقه دون مبرر

  .نسبيالحرمان سنتين وهذه مدة معقولة ا

مرت بها الجزائر بعد الاستقلال مباشر فان المشرع قد  التيا للظروف ونظر

  :استثنى بعض الفئات من الحرمان المؤقت وهى 

  .الوطنيحرب التحرير  فيالذين اكتسبوا الجنسية بسبب مشاركتهم  الأشخاص -

  .133/66رقم  الأمرنشر  الوظيفة عند فيالذين يعملون  الأشخاص -

ع لهاتين الفئتين جاء تقديرا لهم على دورهم ومشاركتهم واستثناء المشر

  .سبيل الحصول على حقوقه المسلوبة في الجزائريومساندتهم للشعب 
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تقلد الوظائف العامة هو خدمة هدفها الصالح العام الوطني فان  أنو باعتبار 

للاعتبارات  بمجموعة حقوقه الإنسانتمتع  أمامشرط الجنسية لا يعتبر حاجزا 

  :الآتية

خضوعهم بالتالي  لها ويكون ولاءهم  أنالدولة  ينه يفترض في جميع مواطنأ  -

  .بها التشريعات والقوانين الخاصة لكافة

و خاصة في  أسرار الوظيفةضروري للحفاظ على  أمر الإخلاصالولاء و  -

  .الوظيفةبوجود وطني يشغل  إلاو هذا لا يتحقق  الأمني الاقتصادي والميدان 

لا يمكن ضمان بقائه  الأجنبين ضمان استمرار الخدمة يكون بتولية مواطنيها لأ -

   .في الدولة التي اكتسب جنسيتها 

 بالأعباءغير قادر على القيام  الأجنبيو تقاليد كل دولة يجعل  ةاختلاف بيئ  -

  .الظروفوجه في ظل اختلاف  أكملالوظيفية على 

من الدولة فان لها الحق أالحرص على  و السيادة المعترف به دوليا لمبدأتطبيقا  -

قصر شغل الوظائف العامة للمواطنين بتشرع من القوانين ما يسمح  أنعلى 

   .الإنساندون غيرهم و هذا ما لا يخل بالتزامات الدولة على صعيد حقوق 

  شرط اللياقة الصحية و الجسمانية :  ب

المساواة في تولي الوظائف العامة  هو  مبدأقوم عليها من المبادئ العامة التي ي 

لشغل  الأنسبو الأصلحاختيار  أساسيقوم على  الأخيروهذا  .الجدارة مبدأ

  .الوظيفة 

 تجسدية لهذا اشترط أخرىصلاحية علمية وفنية و تقتضيصلاحية الفرد ف

جميع التشريعات الوظيفية وقوانين الخدمة المدنية في دول العالم  توافر اللياقة 
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حيث يطلب عادة من المرشح   .حين لشغل المناصبشالصحية والجسمية للمتر

  . 1مع طبيعة الوظيفة التي يتقدم لها يتفق يجري اختبار لياقة صحية أن

  حددها القانون لدواعي الشروط العامة التي ي من اللياقة البدنية والصحية 

  :أهمهارها رتب أسبابو  

تكون حقا فهي واجب يقتضي القيام بمصلحة عامة ينبغي  أنالعامة قبل  الوظيفة -

  .بأعبائهامن قدرة الشخص على القيام  التأكد

هو التمتع بظروف صحية ملائمة وهذا يتطلب  للإنسان الأساسيةمن الحقوق  -

 التيبين الموظفين العاملين و بين الجماهير  العدوىو  مراضلأامنع انتشار 

   .ل بهاتصي

يتطلب قوة  البعض ف أخرى لىإشروط اللياقة  تختلف من وظيفة  أنوالملاحظ 

  ...تتطلب الوسامة  أخرىحادة و  أبصارا خرالأ والبعضجسمانية 

  .76-75 تينداعلى هذا الشرط في الم ةللوظيف الأساسيوقد نص القانون 

  شرط السن :  ج

لسن  أدنىيشترط قانون الوظيفة و الخدمة المدنية في جميع الدول حدا  

في الكثير من  أقصىلم تشترط  حدا  أنهاغير ،شغل الوظائف العامةلالمتقدمين 

رفعه يجعل  أو المتر شحلسن  أقصى اعدم وضع حد أنو الملاحظ  .الأحيان

رات و الكفاءات التي يكتسبها بتستفيد الوظيفة العامة من الخ أنمن الممكن 

يبقى الباب  أخرىمن جهة  ،هذا من جهة الأخرىفي مجالات العمل  الأفراد

ضاقت به السبل للحصول على الوظيفة خاصة في ظل  نم أماممفتوحا 

  .الظروف الاقتصادية غير المناسبة 

                                                           
1
  .227،ص1،ج) 2009(م1�5 ر�G L4-5 ا��ه�ب،ا�+�ن�ن ا*داري،دار ا��7م4� ا�57ی5ة �2�0
،ا*�;�5ری�،ط  



29 

 

الذين  الأفرادقصر التعيين في الوظائف على  أقصى يعنىديد سن حت أنكما  

 .مرة لأولقدمون يت

  حسن السيرة و السلوك :  د

عرف عنه من صفات حميدة  وأحسن السيرة هو ما يعرف به المرء 

حسن السيرة و  أنوالملاحظ  .صحيحة أنهالسن الناس يعتقدون أتناقلت على 

و لم يضع  االتي لم يحدد الشارع مدلوله المرنة الفضفاضةالسلوك من الألفاظ 

 .1بشأنهاالمعيار اللازم 

 باختلافهي تختلف  و .2ع هذا التحديد على عاتق الفقه و القضاءقو بالتالي ي 

المستوى المطلوب لحسن  أنكما  ،المجتمعات فما نراه سيئا يراه غيرنا حسنا

  .السلوك يختلف تبعا لمستوى الوظيفة و خطورتها

يتحلى لهذا تشترط القوانين العامة للوظيفة فيمن يتقدم لتقلد وظيفة عامة أن 

  .بمجموعة من الصفات الأخلاقية تجعل الشخص في موضع ثقة لدى الجميع

لأن تصرفات الشخص لها علاقة وطيدة بالوظيفة خاصة إذا كان الترشح لوظيفة 

  ،الثقة و الأمانة في الشخص توافر عنصري رئاسية أو إشرافية و هذا ما يتطلب

وظيفة عامة أن يقدم و عليه غالبا ما يطلب من الشخص الذي يرشح نفسه ل

كأن يطلب منه تقديم شهادة  ،شهادة تدل على حسن سيرته و سلوكه الشخصي

لة بالشرف كالتزوير،السرقة خلأي جريمة م ارتكابهسوابق عدلية تفيد عدم 

  ...،الجرائم المختلفة  الاحتيال
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 75و قد نص القانون الأساسي للوظيفة العمومية على هذا الشرط في المادة 

العدلية ملاحظات تتنافى و ممارسة الوظيفة  هأن لا تحمل شهادة سوابق:"ا بقوله

 "بها الالتحاقالمراد 

  : التمتع بالحقوق الوطنية: ه

لم يكن متمتعا  الوظائف العامة ما إحدىلا يمكن أن يعين الشخص في 

الوطنية غير منقوص منها باعتبار أن الوظيفة العامة رسالة غرضها  هبحقوق

حقوقهم  حرموافمن غير المعقول أن يتولاها أشخاص  .خدمة الصالح العام

 1السياسية بسبب خيانتهم وعدم ولائهم للوطن فشرط التمتع بالحقوق الوطنية

و يمكن ، الأمانةجنائية ضد الشخص تمس الشرف و  أحكاميقتضي عدم صدور 

على  الإطلاعالمختصة و  الأمنالتحقق من ذلك من خلال مراجعة سلطات 

   2"صحيفة الحالة الجنائية"شهادة السوابق العدلية 

  ل العلمي و الفني هالمؤ:  و

المقصود من هذا أن يكون للمرشح لتولي وظيفة عامة شهادة تثبت 

يتماشى و طبيعة حيث يكون هذا المستوى  ،الفني ،الثقافي ،مستواه العلمي 

كان المستوى العلمي هو السبيل الوحيد في  او لم .الوظيفة التي يريد توليها

العامة فكان لزاما أن يتمتع المواطن بحق  ائفالوقت الحاضر لطرق أبواب الوظ

وهو الحق في التعليم باعتباره يمثل الطريق  ألايرتبط ارتباطا وثيقا به  أخر

وبلورة الطاقات الكامنة لدى  الإنسانيللمعرفة و الفكر و تفتح العقل  الأساسي

  .الفرد 
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قدرة على  أكثر الإنسانفمن أجل الارتقاء بالوظيفة العامة و لكي يصبح 

جميع بتعميمه ال أمامالمشاركة في الحياة العامة وجب فتح أبواب التعليم 

   .وتيسيره

القدر الذي يريده من العلم على قدم يتلقى  أن إنسانفحق التعليم يعني حق كل 

  .المساواة مع الآخرين دون تمييز

و العهد الدولي للحقوق الاقتصادية  الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلانوهذا ما أقره 

  .الوطنيةكما نصت عليه الكثير من الدساتير  ،و الاجتماعية و الثقافية

و قد  الأولى أطوارهخاصة في و مجانية التعليم  إجباريةو أن الكثير منها قد أقر 

 الأجمال وجهعلى  الأساسيقانون المن  75أشارت إلى هذا الشرط المادة 

بالوظيفة حيث  للالتحاقأن تتوفر في المرشح المؤهلات المطلوبة  واشترطت

   .تركت تحديد المستوى للقوانين الخاصة

المؤهل العلمي ما  اشتراطوليس في  .و هذا لاختلاف الحال من وظيفة لأخرى

لكن لكي تتكافأ  ،يتنافى و مبدأ المساواة إذ أن هذا الأخير تتطلبه كل وظيفة بداهة

الفرص لابد من تيسير التعليم لكافة أفراد المجتمع حتى يتحقق مبدأ المساواة في 

  .معناه الواسع

   ة القانونية للشخص اتجاه الخدمة الوطنيةضعيالو:  ن

العامة حقا مقصورا على المواطن داخل الدولة إذا كان تولي الوظائف 

و  الالتزاماتفإنه من العدل أن يتمتع بهذا الحق إلا من أدى  الأجنبي دون

ق تماما فونرى أن هذا الشرط يت. الواجبات الوطنية و منها أداء الخدمة الوطنية

ن الخدمة العسكرية من الواجبات و التكاليف العامة التي يجب لأ مبدأ المساواةو 

    أن يتساوى فيها المواطنون حتى يكون من حقهم المطالبة بالمساواة في الحقوق 
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يعبر هذا الواجب عن الولاء المطلوب في الشخص لتولي  أخرىمن جهة  

  .عامةوظيفة 

الاستمرارية  كما يتوافق هذا الشرط مع مستلزمات الوظيفة التي تتطلب

و عليه لا يوظف أي شخص إلا إذا قدم للإدارة وثيقة تثبت  ،والاستقرار

وهذا الشرط خاص .التأجيلالخدمة الوطنية بالأداء أو الإعفاء أو  اتجاهوضعيته 

 .  بالذكور دون الإناث

  الشروط المرفوضة:  ثانيا

الشروط في إذا كانت التشريعات الحديثة المختلفة قد أجمعت على مجموعة من 

قبول الفرد لتولي وظيفة عامة استنادا إلى مبدأ المساواة القانونية الذي يقضي وضع 

قواعد عامة مجردة لا تنطبق على أفراد مخصوصين بعينهم وإنما على جميع الحالات 

وبالتالي رفض كثير من المعايير التي . المتشابهة التي يتمتع بها الأفراد إزاء القانون 

في قبول الفرد أو رفضه ، وذلك بإزالة أوجه التمايز القائمة بين  الأفراد  كانت معتبرة

خاصة . والمؤسسة على الجنس ، اللغة أو العرق أو الدين أو غيرها من الاعتبارات 

وأن الأمر لا يزال قائما نسبيا في بعض جوانبه مما أدى إلى تكريس عنصرية جنس أو 

  .الوظائف العامة  لون أو معتقد على غيره في مجال تولي

وسنتطرق في معرض حديثنا إلى أهم المعايير التي ترفضها المواثيق الدولية والدساتير 

  .والقوانين الوطنية والتي تدور حول المعتقد بشقيه الديني والسياسي وعنصر الجنس

  :  شرط الدين:أ

ي يقتضي مبدأ المساواة أن يتمتع جميع الناس بحقوقهم المختلفة دون تمييز لأ

وأن لا يكون سببا للحرمان من  ،اعتبار من الاعتبارات ومنها المعتقد الديني والسياسي

لهذا أقرته أغلب .العامةالحقوق والحريات العامة، ومنها الحق في تولي الوظائف 

  .الإعلانات العالمية والدساتير الوطنية 
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استبعاد  على ضرورةأولها الإعلان الفرنسي لحقوق المواطن والإنسان حيث أكد  ولعل

    .كل ما من شأنه أن يميز بين المواطنين في الالتحاق بالوظائف العامة

لكل إنسان حق "  :أنكما نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته الثانية على 

أو الدين ...التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان دون تمييز بسبب 

  ...".يأو الرأي السياس

لكل شخص الحق : " في فقرتها الثانية من الإعلان نفسه على أن 21ونصت المادة 

  ".الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في بلده 

على هذا النهج الدساتير الوطنية والقوانين الوظيفية في مختلف الدول    توقد سار

واضحة على هذا المبدأ   ففي الجزائر أكدت دساتيرها المتعاقبة بنصوص .ومنها العربية

وعلى المساواة في  - 29-ومنها الدستور الحالي الذي نص على المساواة في المادة 

وحرية وحرمة المعتقد وعدم المساس بهما في  – 51المادة  –تولي الوظائف العامة 

  . -36 –المادة 

المعتقد  المقصود بالحرية الدينية حق الإنسان في اختيار الدين الذي يريده واعتناقف

الذي يرضاه تفكيره وأن يكون حرا في ممارسة شعائر ذلك  الدين أو المعتقد في السر 

   1.والعلانية 

  :وجهانوعليه تأخذ هذه الحرية 

حق الإنسان في اختيار المعتقد الذي يريده سماويا كان أو غير ذلك والحرية  :الأول 

  .في تغييره

  .من معنى الحرية نفسهعدم الإيمان بدين معين انطلاقا  :الثاني
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ولقد أقرت هذه الحرية المواثيق والإعلانات الدولية باعتبارها واحدة من الحريات 

ولعل الأصل الوضعي لها يعود إلى إعلان حقوق الإنسان والمواطن . الفكرية الأساسية

يجب الامتناع عن إزعاج أي : " شرة منه احيث جاء في المادة الع 1789الفرنسي لعام 

رائه حتى الدينية مادام التعبير عنها لا يعكر النظام العام  المرتكز على أبسبب  إنسان

  " . القانون 

  : منه  18كما أقر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هذه الحرية حيث جاء في المادة 

لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين ويشمل هذا الحق حرية تغيير " 

وحرية الإعراب عنها بالتعبير والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها  ،أو عقيدته ،ديانته

  " .سواء أكان ذلك سرا أم مع الجماعة 

   1.وعلى هذا النهج سارت الاتفاقيات والإعلانات اللاحقة

ولتكريس الحرية الدينية بمختلف وجوهها ومظاهرها فقد فرضت معظم القوانين 

  .ممارستهاالحديثة عقوبات على كل من يحاول المس بها أو منع 

على حرية المعتقد في  - 1996-وفي هذا الإطار نص الدستور الجزائري الحالي 

  : بقولها 36المادة 

  2. النهج سارت معظم الدساتير العربيةوعلى نفس " لا مساس بحرية وحرمة المعتقد " 
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  الآراء والانتماءات السياسية :  ب

من أهم مظاهر المساواة في تولي الوظائف العامة هو عدم التمييز بين 

بحيث لا يكون للموقف السياسي أو الانتماء  ،المرشحين استنادا للاعتبارات السياسية

  . الحزبي سببا في رفض الشخص أو قبوله لتقلد وظيفة عامة

كضمان أساسي لممارسة الحريات وثبات الجهاز الإداري للدولة بحيث يمكن له 

الاستمرار في عمله بغض النظر عن الشكل السياسي لنظام الحكم في الدولة هذا من 

يكون الشكل السياسي في الدولة سببا في فتح باب الترشح مرة  من جهة أخرى لا .جهة

للنظام الجديد ، باعتبار أن لكل إنسان  يأخرى لمن يدينون بالولاء السياسي والحزب

  .الحق في اعتناق ما يشاء من الأفكار

الحقوق السياسية للفرد ودعت  وعليه فقد أقرت الإعلانات والمواثيق الدولية والدساتير

التمييز بين المواطنين في التمتع بحقوقهم لأي سبب كان ومنه حرية التعبير  إلى عدم

  .السياسية راءلآاعن 

فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد على ضرورة تمتع كل إنسان بكافة الحقوق 

      1.الواردة فيه دون أي تمييز

على هذا النحو الاتفاقيات اللاحقة حيث نصت المادة التاسعة عشر من العهد  توقد سار

لكل إنسان الحق في اعتناق أراء دون " الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أنه 

  " . مضايقة

كما اعتبر إعلان الأمم المتحدة بشأن القضاء على أشكال التعصب والتمييز القائمين 

د إهانة للكرامة الإنسانية وحث جميع الدول على اتخاذ تدابير على أساس الدين والمعتق

   2.فعالة لاستئصال ومنع أي تمييز أساسه الدين أو المعتقد 

فالتشريعات الفرنسية  .كما أقرت هذا الحق مختلف النصوص الدستورية والتشريعية

اسية مثلا حرصت على رفض التمييز بين المتقدمين لشغل الوظائف بسبب أرائهم السي

                                                           
1
  .1948ا���دة ا�!�ن
� مV ا*dGن ا���4�� �1+�ق ا*ن��ن ��4م   

2
  .VG ا�7�4
� ا��4م� �iم� ا��518ة 1981-11-25ا���رخ ��  55/36ا�+
ار   
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ومنع حجز وظائف معينة لأنصار حزب معين أو استبعاد أنصار حزب معين من تقلد 

  : نفس الأمر أكدت عليه المادة الحادية عشر بقولها . 1مناصب ووظائف عامة 

  ".الحريات الأكثر قيمة للإنسان  هو أحد راءلآواالاتصال الحر بالأفكار " 

الفرنسية المتوالية حيث حظرت  وقد سارت على طريق الإعلان مختلف الدساتير

  . 2التمييز بين المواطنين في تقلد الوظائف العامة بسبب الانتماءات الحزبية

حد في عمله وفي تولي الوظائف العامة بسبب أصوله أو أرائه ألا يجوز أن يتضرر " 

  3" السياسية أو معتقداته 

ومنها حرية الرأي  كما تضمنت الدساتير العربية نصوصا تتعلق بالحقوق والحريات

والحق في إنشاء الأحزاب والجمعيات السياسية وحرية الانضمام إليها في إطار القوانين 

وأقرت حق المساواة بين الجميع، وحظرت التمييز القائم على الاعتبارات  .العامة

 .4السياسية راءلآاالسالفة الذكر ومنها 

وعليه فإن مختلف الإعلانات والمواثيق العالمية والدساتير والتشريعات الوطنية المختلفة 

قد أجمعت على منع التمييز بين المواطنين في تولي الوظائف العامة بسبب أرائهم 

                                                           
1
  .10،ا���دة1789إdGن ح+�ق ا*ن��ن وا���ا?V،��4م   

2
  .05،ا���دة 1958- 11-04د��8ر ،  

3
  .10،ا���دة1789إdGن ح+�ق ا*ن��ن وا���ا?V،��4م   

4

 ص5وق،درا�� �� م�bدر ح+�ق ا*ن��ن،ط  �G3،)2005(ص،�
  .وم� ب54ه� 69،دی�ان ا��/-��Gت ا��7م4

2�0
 وا��8زیC،ص)2009(،إص5ار 1و�0G م1�5 ا�5ب�س،ح+�ق ا*ن��ن وح
ی��W،ط   � ��  .107،دار ا�!+�

- �
��

 ا�4
ب
� ا��8 نO0G Lb ا�1+�ق ا��
 :مV ا����5

 .40ا��8�5ر ا�B7ا=
ي، ا���دة  -

 .16ا��8�5ر ا[ردن�، ا���دة  -

 .33ا��8�5ر ا*م�را��، ا���دة  -

 .27ا��8�5ر ا�-1
ی��، ا���دة  -

 .26ا��8�5ر ا�4��ن� ، ا���دة  -

 .42،45ا��8�5ر ا�+/
ي، ا���دة  -

 .43ا��8�5ر ا�;�ی�8، ا���دة -


ي، ا�
���، ا���دة -b�55ا��8�5ر ا�.  
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السياسية واستبعاد أي شخص في تولي وظيفة عامة ببلده بسبب أرائه السياسية أو 

  .من حق من الحقوق المعترف بها له  انتمائه الحزبي هو حرمان له

ومن خلال استعراضنا لمجمل نصوص المواثيق والإعلانات العالمية الخاصة بحقوق 

الإنسان والدساتير الوطنية فيما يتعلق بالمعتقدات الدينية نجد أنها تكاد تجمع على 

  : العناصر الآتية

 .المعتقد وتغييرهالتأكيد على حق الإنسان في حرية التفكير والرأي واعتناق  -

 .الحرص على إزالة كل أشكال التمييز والتعصب بسبب الدين أو المعتقد أو الرأي -

مع عدم منافاتها  –عربيا  –حرية ممارسة الشعائر الدينية وتنظيمها وفق القوانين  -

 .للآداب العامة وذلك لخصوصية المجتمعات الإسلامية

شانها أن تحول دون تمتع الإنسان  وعلى هذا الأساس ترفض كل الاعتبارات التي من

بحق من حقوقه أو تكون سببا للتمييز بينه وبين غيره وبالتالي استبعاد الاعتبارات 

وذلك بالتزام الإدارة . الوظائف العامةتقلد الرفض في  للقبول أو كمعيار الدينية

بالامتناع عن قبول أي شخص أو رفضه بسبب ديانته أو أرائه السياسية أو انتماءاته 

  الحزبية أو اشتراط ديانة ما للقبول في تولي الوظائف العامة في الدولة التي يعيش فيها 

  الجنس :  ج

واء في الفقه أو يعتبر شرط الجنس من الشروط التي وقع الخلاف حولها س

القضاء لاعتبارات أهمها حرمان المرأة من حقوقها السياسية واقتصار تولي الوظائف 

إلا أن ...العامة على الذكور دون الإناث لاعتبارات مختلفة دينية، اجتماعية وفكرية

حصول المرأة على المزيد من الحقوق التي حرمت منها طويلا خاصة في المجال 

خاب والترشح  بعد الجهود الدولية التي بذلت منذ بداية القرن السياسي كحق الانت

العشرين من خلال المؤتمرات الدولية والاتفاقيات التي بحثت حال المرأة من مختلف 

النواحي وعملت على تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في شتى المجالات ومنها 

  .السياسي



38 

 

وسنحاول التعرض إلى نصوص الإعلانات العالمية والمواثيق الدولية التي حرصت 

خصوصا في ميدان الحقوق وعلى تأكيد مبدأ المساواة عموما بين الرجل والمرأة 

  .1السياسية والى نصوص الدساتير العربية في هذا المـجال والمدى الذي وصلت إليه

أكدت على ضرورة المساواة بين الرجل والمرأة في التعيين  :1919عصبة الأمم *

  .2لشغل الوظائف في العصبة وكل مصالحها

الأمم المتحدة على إقرار مبدأ المساواة بين البشر عموما  تحرص :المتحدةالأمم *

  .3والمساواة بين الجنسين على وجه خاص في التمتع بالحقوق

ماعي ومن بين المهام التي أوكلت إليه دعم كما تم إنشاء المجلس الاقتصادي والاجت

  .حقوق الإنسان وتأكيد قاعدة المساواة في التمتع بهذه الحقوق

   1948 – 12 -10: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

 .نص على مبدأ المساواة بين الأفراد وعلى عدم التمييز بينهم بسبب الأصل أو الجنس

قر حق كل فرد في تولي أو 4كما أشار إلى مبدأ المساواة العامة للجميع أمام القانون 

  .  5الوظائف العامة في بلده

  . 1952-12-20 لالميثاق الدولي بشان حقوق المرأة السياسية 

أكد على رغبة الأطراف المتعاقدة على إعمال المساواة بين الجنسين في الحقوق  

ن يتمتع كل فرد بحقوقه بحرية وأن تتاح على قدم أو. الواردة في ميثاق الأمم المتحدة 

  .المساواة مع سواه فرص تقلد الوظائف العامة 

  .6صادرة حقهن وأكدت على أهلية النساء في توليهن دون أن يكون الجنس سببا في م

                                                           
1
   Vزي ح��kطص-�ری��،�
�� ح+�ق ا*ن��ن وح
ی��W ا[��� B
2�0
 ،)1997(،2،ا��#� ��  ،دار ا�!+�

  .وم� ب54ه� G235��ن ،ا[ردن،ص    

2

ة ا�!��!�7 ،ا���دة  bG-� ا[م�   +Jا� ،.  

3

ة ج55ا�bJ: ا�C��8،ا���دة م
!�ق ا[م� ا��518ة،   +Jا�،.  

4
�� ح+�ق ا*ن��ن وح
ی��W ا[���
�،ا�      B
 و ه�ن� . وم� ب54ه� 235،ص�
#C ن�kW�Jزي ح�V ص-�ری��،ا��#

  .223-222،دارا��2
 ،ص 2006إص5ار  0�1
��ن ا�/4
��ت ، ح+�ق ا*ن��ن و ح
ی�ت ا[���
�، ط

5
  .21 ،ا���دة.07 ا*dGن ا���4�� �1+�ق ا*ن��ن، ا���دة    

6

أة،   �0� �
��

� ا�5و�
� بc2ن ا�1+�ق ا����J�Uار1952ا
  .03،ا���دة1952-12- 20،ا���رخ �� )7د(،640،�
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حرص على تأكيد مبدأ المساواة في  :1966العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 

حد أالتمتع بالحقوق السياسية ومنها حق كل فرد في تقلد الوظائف العامة دون أن يكون 

  .1الاعتبارات سببا في منعه أو سببا للتمييز بينه وبين الآخرين ومنه اعتبار الجنس 

  : 1967نوفمبر  07ضاء على التمييز ضد المرأة إعلان الق

هذا الإعلان إلى ضرورة كفالة الاعتراف العالمي في القانون والواقع بمبدأ  ىدع

خذ التدابير اللازمة التي من أو ،التمييز بين البشر عدم تساوي الرجل والمرأة من خلال

  .2شانها أن تكفل للمرأة التمتع بحقوقها على قدم المساواة مع الرجل 

رغم ما تم انجازه في المراحل السابقة إلا أن الواقع اثبت وجود : العقد العالمي للمرأة 

 .صور كثيرة للتمييز في أنواع الوظائف التي تتقلدها النساء بسبب اعتبارات مختلفة

تي قللت من فرص التحاق المرأة بها، لهذا السبب خصصت الأمم المتحدة عقدا وال

  .من اجل إثارة الانتباه العالمي نحوهن  1985إلى  1975عالميا للمرأة يمتد من العام 

  :1979 - 12 – 18اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 

 . 3ضد المرأة وذلك بسبب استمرار التمييز على نطاق واسع  

وتضمنت الاتفاقية نصوصا عن كفالة الحقوق المتساوية للمرأة في شتى مجالات الحياة 

العامة من خلال اتخاذ التدابير التي تكفل لها المساواة مع الرجل بالقضاء على أشكال 

 .4التمييز

 : ة البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأ

- 12–22النفاذ  ءتاريخ بد 1999أكتوبر 09بتاريخ  4قرار الجمعية العامة رقم"

2000."  

                                                           
1

� ��4م    ��
   . 3ا���دة ،  2، ا���دة 1966ا�5P4 ا�5و�� �10+�ق ا��5ن
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أة،   
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الذي أكد مجددا على ضمان تمتع المرأة بشكل تام على قدم المساواة مع الرجل بجميع  

وعلى ضرورة اتخاذ مجموعة إجراءات فعالة لمنع انتهاك  ،الحقوق والحريات الأساسية

بينت مواد البروتوكول الواحدة والعشرون على الخصوص حيث  هذه الحقوق،

اختصاص اللجنة الخاصة بالقضاء على التمييز ضد المرأة والإجراءات المتبعة في 

تلقي البلاغات الفردية والجماعية عن الانتهاكات لحق من هذه الحقوق من طرف 

   .الدولة

الحياة السياسية للدولة  والملاحظ أن بعض الإعلانات لم تتطرق صراحة لحق المرأة في

  . 1وإنما اكتفت بالإشارة العامة التي أوردتها بمناسبة تنظيمها للحقوق السياسية للأفراد

  

  :في الدساتير العربية 

نصت أغلب الدساتير العربية المختلفة على مبدأ المساواة بين الجنسين في  

التمتع بالحقوق والحريات العامة ومنها حق تولي الوظائف العامة مع وجود بعض 

  .خاص لاحقا  مطلبالاستثناءات الواردة على هذا المبدأ وهذا ما سنتعرض له في 

يتساوى جميع : " على ما يلي  1996من دستور عام  51ففي الجزائر نصت المادة 

المواطنون في تقلد المهام والوظائف العامة في الدولة دون أي شروط أخرى غير 

  " الشروط التي يحددها القانون 

وبالرجوع إلى القانون الأساسي للوظيفة العامة الجزائري نجد أنه لم يجعل شرط 

  .البلدالجنس من الشروط العامة لتقلد الوظائف العامة في 

لكل لبناني الحق "  :بقولهاوالأمر ذاته نص عليه الدستور اللبناني في مادته الثانية عشر 

في تولي الوظائف العامة لا ميزة لأحد على الأخر إلا من حيث الجدارة والاستحقاق 

  ".حسب الشروط التي ينص عليها القانون 

  .1998 -10 – 10من دستور  12وفي المملكة المغربية نصت المادة 

يمكن لجميع المواطنين أن يتقلدوا الوظائف والمناصب العمومية وهم سواء فيما يرجع " 

  " .للشروط المطلوبة لنيلها 
                                                           

1
  .148ن��ن �� E: ا���4��،دار أ��م� �2�0
 وا��8زیC،صی���0G 9 ا�2;
ي،ح+�ق ا*   
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فكلمة المواطنين المذكورة في المادة تشمل الرجال والنساء على حد سواء، وفي نفس 

  .1الاتجاه سارت معظم الدساتير العربية الأخرى

رها في الحياة السياسية بتوليها الوظائف العامة في من خلال استعراض حق المرأة ودو

مواثيق حقوق الإنسان سواء كانت هذه المواثيق عامة كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

أو  .والاجتماعيةالاقتصادية  والسياسية،أو خاصة كالعهدين الدوليين للحقوق المدنية 

القضاء على كافة أشكال التمييز المواثيق الخاصة بحقوق المرأة وفي مقدمتها اتفاقية 

ضد المرأة أو ما نصت عليها النصوص الدستورية نلاحظ أثر هذه الجهود وكيف أثرت 

على وضع المرأة بشكل عام من خلال حصولها على المزيد من الحقوق التي مكنتها 

من الوقوف إلى جنب الرجل وعلى قدم المساواة في كثير من الأحيان خاصة في مجال 

  .لوظائف العامة تولي ا

أما عربيا فقد شهد هذا الأمر تطورا ملحوظا في وضع المرأة وإن كان بنسب تختلف 

من دولة لأخرى من خلال صدور تشريعات تمنع التمييز بين الجنسيين من حيث المبدأ 

  .أو نصوص عامة عن المساواة في الحقوق والواجبات

  

  

  

  

                                                           
1
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  لثالمطلب الثا

  مبدأ المساواة في تولي الوظائف العامةالاستثناءات الواردة على 

 

إذا كان تقلد الوظائف العامة في الأحكام الدستورية الحديثة يعتبر حقا لمواطني 

الدولة وفقا لمعيار الكفاءة في إطار احتياجات الدولة من اجل خدمة الصالح العام قائما 

عتبارات سياسية ، على مبدأ المساواة العامة الذي يقتضي عدم التمييز بين الأفراد لا

فقد وردت على هذه القاعدة العامة استثناءات . دينية ، عرقية واجتماعية أو غيرها 

عديدة ترجع إلى نمط النظام السياسي القائم في البلد والى القيم الفكرية والاجتماعية 

  .السائدة في المجتمع 

اسية وأخرى اجتماعية أما أسباب هذه الاستثناءات فيمكن ردها إلى اعتبارات دينية وسي

  . الآتيةالفروع سنتحدث عنه في هذا ما إنسانية و

  

   الاعتبارات الدينية:  لاأو

رغم أن الحرية الدينية تعتبر واحدة من الحريات الفكرية الأساسية التي أقرتها 

ونصت عليها النصوص . الإعلانات العالمية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية

الدستورية وفرضت القوانين الحديثة عقوبات على من يحاول المساس بها ، وأكدت 

لدين سببا في حرمان شخص من التمتع على أنه لا يمكن أن يكون أي اعتبار ومنه ا

                 .بحرياته أو مصادرة حق من حقوقه  

وانتشار العلمانية  –الحياة العامة  –الاتجاه السائد حاليا بفصل الدين عن الدولة  ورغم 

خاصة في  .المجتمعاتإلا أن الاعتبارات الدينية لا يزال اعتبارها قائما في كثير من 

مجال الوظائف ذات الصبغة الدينية المحضة والوظائف العليا حيث أفرز هذا الاعتبار 

  .صورا من التمييز في مجال تولي الوظائف العامة بين مواطني الدولة الواحدة 

في الدول  –رئاسة الدولة  –ثر هذا الاعتبار على تولي الوظائف العليا أوسنتعرض إلى 

  .الوظائف الدينية البحتة  العربية والغربية ثم
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  في البلاد العربية : 1

ومن نتائج  1نصت الدساتير العربية على أن الدين الإسلامي هو الدين الرسمي 

اعتماد الدين على المستوى الرسمي اشترط أن يكون رئيس الدولة مسلما متمسكا بالقيم 

  . 2والشعائر الإسلامية 

، " على أن الإسلام دين الدولة : "  1996دستور ففي الجزائر نصت المادة الثانية من 

من الدستور نفسه لرئاسة الجمهورية شروطا ومنها الديانة  73وعليه اشترطت المادة 

  .الإسلامية للمرشح

من الدستور على أن  02الأمر ذاته ينطبق على المملكة الأردنية حيث نصت المادة 

فيمن يتولى الملك أن يكون : " تهافي فقر 28الإسلام دين الدولة واشترطت المادة 

  ".مسلما عاقلا من زوجة شرعية ومن أبوين مسلمين 

على أن الإسلام دين  02وعلى هذا النحو سار الدستور المصري حيث نصت المادة 

  .الدولة

والملاحظ أن هذا الدستور لم يشترط صراحة توافر الديانة الإسلامية في المرشح 

يان الدين الرسمي للدولة على غرار بعض الدساتير لرئاسة الجمهورية واكتفى بب

  .رغم هذا يبقى الشرط قائما العربية الأخرى

ونرى أن هذا الشرط لا يتنافى مع مبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة لاعتبارين 

  : هما 

 .مسلماأن الإسلام لا يجيز أن يتولى ولاية المسلمين إلا من كان  -

                                                           
1
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ددة الأديان لم تشترط الديانة الإسلامية فيمن يتولى الأمانة بعض الدول العربية المتع -

 .1العظمى رغم التعدد الديني إلا أن الأغلبية ترجح كفة المسلمين

  

  غير إسلاميةالفي الدول :  2

على الرغم من انتهاج الكثير من دول العالم المبدأ العلماني القائم على أساس 

الدولة إلا أن واقع الحال يبين أن هذه الدول لا يرأسها من لا يدين  نفصل الدين ع

وهذه القاعدة أملتها الأعراف وواقع الحياة ، فعلى سبيل المثال لم  ،بغالبية دين شعبها

إلا مسيحيا  الآنحتى  1787يتولى في الولايات المتحدة منصب الرئاسة منذ العام 

دي باعتبار أن أغلبية الشعب الأمريكي يدين كاثوليكيا واحدا وهو الرئيس جون كيني

 عام وفي بريطانيا حرم قانون الحقوق الذي أصدره البرلمان .2بالمذهب البروتستانتي

الكاثوليك أيا كانوا من وراثة التاج البريطاني وما زال حتى الآن من شروط  1689

   .ولاية العرش أن يكون المرشح منتميا إلى الكنيسة الانجليكانية 

  

  الوظائف الدينية  - 3

لا  تةبما أن الإسلام هو الدين الرسمي في الدول العربية فقد ظهرت وظائف دينية بح

يشترط فيمن يتولاها الإسلام فقط وإنما توافره على مجموعة مؤهلات تمكنه من أداء 

قصد الإشراف على الشؤون الإسلامية  ،وظيفته من إلمام بالعلوم الشرعية وغيرها

وسنستعرض من خلال ...بتعليم الدين كإقامة الصلوات ، الوعظ الديني والتعليم القرآني 

 الجزائر،: حديثنا أمثلة عن بعض الوظائف الدينية في بعض البلدان العربية وهي 

  .لبنان والتي من أهم شروطها الإسلام والإلمام بالعلوم الإسلامية  ،مصر
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 1429ذي الحجة  26المؤرخ في  411 – 08صدر المرسوم التنفيذي رقم : الجزائر 

والذي تضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين  2008 – 12 – 24الموافق لـ  هـ

المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف ، حيث حدد قائمة 

وكلاء أوقاف  –مفتشين  –ناصب الشغل المطابقة الشروط للالتحاق بمختلف الرتب وم

أعوان مساجد ومن بين الشروط التي  –معلمي قرأن  –مرشدات دينيات  –أئمة  –

أن يكون من الحائزين على شهادة : يجب توافرها فيمن يتقدم لتولي وظيفة ، إمام مثلا 

  . 1وبالتالي فلا يتصور أن يكون حامل هذه الشهادة غير مسلم. في العلوم الإسلامية 

  ون غيرهم غلب الوظائف في قطاع الشؤون الدينية قد خص بها المسلمون دأوعليه فان 

 

  : جمهورية مصر العربية 

  : من بين الوظائف التي يشترط في شاغلها الإسلام نذكر ما يلي     

 .منصب شيخ الأزهر وهيئة كبار العلماء وأعضاء هيئة التدريس بكلياته ومعاهده  -

وظائف المأذونين القائمين على توثيق عقود الزواج وشهادات الطلاق بالنسبة  -

 .للمسلمين المصريين 

وظائف الإدارات ذات الصبغة الدينية كإدارة المساجد وشؤون القران والثقافة الدينية  -

 .بوزارة الأوقاف 

 : بالمقابل هناك وظائف يشترط في صاحبها أن يكون مسيحيا ومنها  -

  .العاملون بالبطريركية والأرثوذوكسية *

يعتبر لبنان البلد العربي الوحيد الذي تعترف فيه القوانين بتوزيع الوظائف   :لبنان 

. العامة على الأساس الطائفي الديني نظرا لتعدد الطوائف والأديان التي تتقاسم شعبه 

بصفة مؤقتة وبقصد : " هذا المبدأ بقولها  1926من دستور  15حيث كرست المادة 
                                                           

- 1
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تكون ممثلة بشكل عادل في الوظائف العامة وفي س طوائفتحقيق العدالة والتفاهم فال

  " . لا يؤدي ذلك إلى الإضرار بالمصلحة العامة أالتشكيل الوزاري شريطة 

وتطبيقا لنص هذه المادة وخاصة في تقلد الوظائف العليا في الدولة ، يكون رئيس 

  ا ورئيس مجلس النواب مسلم) سنيا ( ورئيس الحكومة ) مارونيا ( الدولة مسيحيا 

) أرثوذوكسيا ( ونائب رئيس كل من مجلس النواب وجلس الوزراء مسيحيا ) شيعيا ( 

إضافة إلى تمثيل الوزراء مختلف الطوائف ، وتمتد هذه القاعدة لتشمل الوظائف العامة 

  .الأخرى عموما 

وعليه فان الانتساب الديني لا يعتبر استثناءا على مبدأ المساواة وإنما يتعداه لكونه 

  .1في تولي الوظائف العامة  شرطا

وعليه فان الإدارة ملزمة بالتمثيل النسبي الطائفي عند تعيينها للموظفين حتى وان كانت 

حالات تقلد الوظائف عن طريق المسابقة الذي يقوم على مبدأ الجدارة والاستحقاق ، 

يؤثر لأن هذين المبدأين يسيران جنبا إلى جنب وقد يصادر الثاني لصالح الأول مما 

  .سلبا على الأداء الوظيفي 

وخلاصة القول أن اشتراط دين معين فيمن يترشح لشغل وظيفة عامة لا يتنافى مع مبدأ 

المساواة إذا كانت الوظيفة ذات صبغة دينية محضة لان طبيعة هذه الوظائف وصلاحية 

  .أدائها والقيام بها تتطلب هذا الشرط 

ساب الديني لتقلدها نرى أنه يتعارض مع مبدأ أما الوظائف الأخرى فان اشتراط الانت

  :المساواة الذي تقوم عليه الوظائف العامة لاعتبارات أهمها

أنه يصادر حق من له مؤهلات تسمح له بشغل الوظيفة إن كان غير منتسب إلى  -

 .الطائفة الدينية المطلوبة

                                                           
لكل لبناني الحق في تولي الوظائف العامة لا ميزة لأحد على  ":على آن  12ينص الدستور اللبناني في المادة   1

على تكريس مبدأ الطائفية في تولي  95وفي نفس الدستور تنص المادة  "الأخر إلا من حيث الاستحقاق والجدارة 

 .الوظائف العامة وهذا تناقض واضح 
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المية لحقوق يتنافى مع مبدأ المساواة عموما الذي أقرته الإعلانات والمواثيق الع -

الإنسان والدساتير المختلفة للدولة، والتي أقرت مبدأ المساواة في شغل الوظائف 

  .العامة القائم على أساس الاستحقاق والجدارة

  

  الاعتبارات السياسية : ثانيا

رغم أن المواثيق والإعلانات والدساتير أقرت حرية المعتقد السياسي ومنعت أن     

المواطنين والحرمان من الحقوق أو مصادرة الحريات أو عائقا يكون سببا للتمييز بين 

دون إعمال مبدأ المساواة الذي يقوم عليه حق تولي الوظائف العامة بحيث لا يستبعد 

أحد من تولي وظيفة أو يفضل على غيره بسبب اعتناقه لأراء سياسية معينة ، فإنه لا 

جد هناك تفاوت يرجع أولا إلى يزال لهذا الاعتبار دور عند إسناد الوظائف وإن و

  .طبيعة الوظيفة وثانيا إلى النظام السياسي القائم في البلد 

وقد ظهر هذا الدور جليا بعد الحرب العالمية الثانية اثر نشوب الحرب الباردة بين 

المعسكرين الرأسمالي والشيوعي ، حيث عمد كل معسكر إلى اتخاذ إجراءات مناوئة 

حرمان كثير من الأشخاص من تولي وظائف عامة بسبب  للأخر كان من نتائجها

اعتناقهم لأراء سياسية أو عضويتهم في أحزاب أو تبنيهم لأفكار معادية للنظام السياسي 

 . 1للبلاد ومؤيدة للمعسكر المعادي

                                                           
1
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لم تصادر حق   1ففي المعسكر الليبرالي اتخذت حزمة من البرامج والإجراءات 

العامة وإنما امتد الأمر إلى العزل منها والمطاردة لمجرد  المواطنين في تولي الوظائف

  .تباه في تبني أفكار المعسكر الشيوعي بذريعة حماية العالم الحر شالا

حرم فوعلى نفس الخط سارت الدول الحليفة لأمريكا حيث امتدت مقاومة المد الشيوعي 

ففي بريطانيا تقرر أن لا يشغل أي فرد منصبا . ن من تولي الوظائف العامة والشيوعي

  ،يتمتع باختصاصات حيوية إذا ثبت عضويته في حزب شيوعي أو منظمة فاشية 

ينص على عزل  1951 – 02 – 25وفي بلجيكا أصدرت الحكومة مرسوما في 

  .شعب البلجيكيالموظفين الذين يقومون بنشاط يتعارض مع الدستور أو قوانين ال

عزل كل موظف ينتمي إلى الحزب الشيوعي  1950وفي ألمانيا قررت الحكومة عام 

ومن باب أولى منع المواطن من الالتحاق بالوظائف العامة لمجرد الاشتباه في انتمائه 

  .2إلى نظام معادي، وقد حذت حذوهما دولا أخرى 

أهمية خاصة في اختيار وفي المعسكر الاشتراكي كان الاعتبار السياسي يكتسي 

إلا لمن ثبت ولائه  –ذات المسؤولية الخاصة  –الموظفين حيث لم تكن تمنح المناصب 

  .للنهج السياسي محل ثقة النظام حيث يتم تعيينهم بموافقة الحزب الحاكم 

الآراء السياسية كمعيار للقبول أو الرفض  حاليا فقد أصبح من المرفوض أن تعتمد ماأ

وانحصرت الاعتبارات السياسية  ،بعد إباحة التعددية الحزبية السياسية في كل الوظائف

حيث ما زال لها دور عند التعيين حيث في كل مرة يعاد  في الوظائف العليا خاصة

   3.انتخاب رئيس دولة جديد يحصل تغيير في المناصب والوظائف لصالح الطرف الفائز
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وتتسع في ظل الأنظمة الشمولية وتقل في وعليه فان مراعاة الاعتبارات السياسية تقوى 

لتعددي القائم على الاختلاف في الرأي اة التي تعتمد النظام يالأنظمة الديمقراطية الحقيق

السياسي حتى وان اعتمد هذا الاعتبار في الإطار الضيق الذي يخص الوظائف العليا 

  .في الدولة 

  " الوظائف المحجوزة " الاجتماعية  –لاعتبارات الإنسانية ا:ثالثا

تحجز بعض الوظائف لفئة معينة من الأفراد لاعتبارات إنسانية وظروف اجتماعية   

بحيث لا يجوز لغيرهم شغلها ... قاهرة مثل المعوقين والمعطوبين بسبب الحروب

ونظرا لما تقوم عليه هذه  الطريقة من خروج على مبدأ تكافؤ الفرص القائم على 

المساواة فقد أخذت بها التشريعات الحديثة على سبيل الاستثناء ، نتيجة ما عرفته  أساس

البشرية من حروب مختلفة خلال القرن العشرين ، حيث منحت نصوص هذه 

ضحية لهذه الحروب ووفاء لما قدمته من  تالتشريعات أولوية لطوائف من الناس كان

  .تضحيات 

قة في التوظيف غداة الاستقلال، وصدرت بهذا وقد أخذ المشرع الجزائري بهذه الطري

الشأن مجموعة قوانين غايتها تنظيم أوضاع المعتقلين وقدماء المجاهدين الذين شاركوا 

  . 1في النضال الثوري

على نفس النهج حيث أقرت المعاملة الخاصة  1وقد سارت القوانين الجزائرية اللاحقة 

 – 78من القانون  46حيث نصت المادة  ،للمجاهدين وذوي الحقوق في مجال التوظيف

  .على ضمان حق الأولوية في العمل للمجاهدين وذوي حقوقهم 12
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من التشريعات العربية التي أولت هذه الحالة أهمية التشريع المصري الذي حجز 

، وعليه فان 2وظائف معينة لفئة المصابين في الحروب أو الخدمة العسكرية أو الوطنية

الوظائف العامة لفئة معينة من الناس أوجدتها اعتبارات إنسانية طريقة حجز بعض 

ذات طبيعة اجتماعية بررها واجب الدولة والمجتمع في الاعتراف بالجميل لمن ضحوا 

  .ن تنافى هذا المعيار مع مبدأ المساواة إبأنفسهم في سبيل الوطن حتى و
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  المبحث الثالث

  الشريعة الإسلاميةحق تولي الوظائف العامة في 

  

 حق تولي الوظائف العامة في النظام الإسلامي هو تكليف من الدولة لمواطنيها

وإطلاق كلمة حق على هذا التكليف يعني .بتولي وظائف عامة لتقديم خدمة معينة للناس

  .أنه مباح للمواطن تولي الوظائف العامة في الدولة

كمنصب فالوظائف العامة في الدولة الإسلامية هي الولايات العامة المختلفة 

الوزارة وولاية القضاء و المظالم ورئاسة الجند وولاية الأمر بالمعروف والنهي عن 

و يعتبر . المنكر وإمارة الأقاليم وما يقابلها في وقتنا الحالي من مناصب إدارية وقيادية

الغرض منها تحصيل الرزق الحلال أو القيام بها .ا شأنارئيس الدولة أخطرها وأعظمه

   .حسبة الله تعالى

فالوظيفة العامة من وجهة نظر إسلامية وسائل لخدمة المجتمع وإشباع حاجاته 

مقابل إشباع المجتمع لحاجات القائم عليها  .المتجددة القائمة على أداء الخدمات العامة له

  .ح الناس التي هي مدار أحكام الشريعةفهي وسيلة لقضاء مصال 1بأداء حقوقه
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الحقوق و  الحق على مبدأ المساواة الذي يقتضي تساوي الأفراد في ويستند هذا

الواجبات القائم على وضع قواعد عامة مجردة لا تنطبق على أفراد مخصوصين وإنما 

  .1على جميع الحالات المشابهة

قررت الشريعة الإسلامية أهلية كل فرد في الأمة بتولي المناصب متى  ذاول

  .2كان ولا تسقط هذه الأهلية أو تنقص تحت أي اعتبار ،توافرت فيه الشروط الشرعية

فالإسلام أقر مبدأ المساواة أمام تولي الوظائف العامة وأتاح للجميع نفس المعاملة 

مؤهلات المطلوبة لها ومن حيث المزايا بها من حيث شروطها وال في فرص اللإلتحاق

  .والحقوق دون تمييز

وعلى هذا التكليف أو الحق يجوز للمرأة أن تتولى وظيفة عامة في الدولة 

الوظيفة في الشريعة الإسلامية ليست حقا مطلقا للأفراد ف .الإسلامية تتناسب وطبيعتها

لمنصب ما ولا يعني وإنما تكليف من الدولة بحيث لا يمكن للشخص أن يرشح نفسه 

بل لها أن ترفض الطلب لاسيما أن طلب الولاية  .إلزام الدولة بتولية الوظيفة لمن طلبها

إنا لا نولي هذا "في قوله صلى االله عليه وسلم من دواعي الرفض وذلك للنهي الوارد 

  ." 3الأمر من سأله ولا من حرص عليه

يل على سوء النية المبيتة دل لأن التطلع إلى الإمارة والتكالب على المنصب

إن كان هناك رأي أخر يجيز للأفراد ترشيح أنفسهم لتولي  و .لاستغلال المنصب

اعتبار أن الشرط الوحيد ب ،هلات المطلوبةؤِالوظائف العامة متى توافرت الشروط والم

  .لشغل وظيفة هو الصلاحية
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الإسلامي هو واجب وعلى هذا الأساس فإن حق تولي الوظائف العامة في المنهج 

لضمان سلامة العمل في  ديني يقوم على وجود الرجل المناسب في المكان المناسب

  .1الوظيفة وحسن الأداء وعليه فإن الاستمرار في الوظيفة مرهون بدوام الصلاحية

  

  شروط  تولي الوظائف العامة

  في الشريعة الإسلامية

الوظائف العامة التي نصت عليها تولي لاستعرضنا الشروط الموضوعية  أنبعد 

  .القوانين الحديثة و الاستثناءات و الاعتبارات الواردة على مبدأ المساواة في توليها 

نحاول في هذا الجانب أن نتطرق إلى ماهية الشروط الواجب توافرها فيمن يترشح 

قوانين ومدى استيعابها لما وضعته الدول من  ،لتقلد وظيفة عامة في التشريع الإسلامي

قصد الارتقاء  ،وتشريعات تستهدف إيجاد الشخص المناسب في المكان المناسب

  .بالوظيفة العامة

تحقيقا لتلك الاعتبارات التي غايتها الارتقاء بالوظيفة العامة لغاية نبيلة وهي خدمة و

وضعت الشريعة الإسلامية مجموعة شروط لابد أن تتوافر فيمن يرشح  -الصالح العام

  .لي وظيفة عامةنفسه لتو

تقوم هذه الشروط في مجملها على أساس الصلاحية التي توجب رفض كل المعايير  

الولايات المتعددة في الدول  2وقد استعرض فقهاء الشريعة الإسلامية .العرقية والطبقية

 .الإسلامية وحددوا اختصاص كل واحدة منها و الشروط اللازمة لشغلها 
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معيار الصلاحية كأساس للاختيار للوظائف العامة وسنتناول في مجموعة مطالب 

  .والصفات الدالة عليها من خلال الالتزام بالاختيار على أساس عنصري القوة و الأمانة

  

  .الصلاحية أساس الاختيار في التشريع الإسلامي :المطلب الأول

د إذا كانت الوظائف العامة في الإسلام على أنها وسائل وأدوات يقوم بها الأفرا

فأداء هذه الواجبات يتطلب مواصفات  .1لخدمة المجتمع يتوقف عليها استقرار الدولة

خاصة تتوفر في الأفراد الذين يقومون عليها، توجب على ولي الأمر أن يختار الأقدر 

  . على أدائها فإلى جانب أنها حق للأفراد فهي تكليف للفرد من الدولة

اختيار من يتولى الوظائف العامة على اختلاف وعليه فالقاعدة الإسلامية العامة في 

  .درجاتها تقضي بتولي الأصلح والأجدر الذي تتوافر فيه صفتي القوة و الأمانة 

إذ يجب أن توكل القيادة إلى من يتمتع بالأمانة و الكفاءة في قيامه بمهام العمل الموكول 

  :ة منها يوالتي دلت عليها مجموعة من النصوص الشرع 2إليه

 ∆̂]ϕΒ]ΖΞ Β�β‹?–Φθ÷′Α ∆̂ΨΦ%&Βš#<–Φ ∃β‰¬σΡ∇�#<]Εζ′ΘΑ δυ;Α «ورد في القرآن الكريم في قوله تعالىما 

σ–Ε]Ζ÷ Πϖ‚ ∴Χ̂¬σ∇�#<]Εζ′ΘΑ °←Ππ]ΖΩ>ϕ≅]Α βϖ–Ε‚]œ›≅Η «3  . حيث تفهم القوة بمعناها الشامل البدنية

  .والفنية
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 βŠΝΖΦ;Α +γπ]ΖΩ]ϕ ↵γπχζτ ℵ∼–ΦΠσ∴ƒ (19) •⊥ρ ≈‡‰δπPΖΞ ∴θ⌠Εν •⊥ρ |Πω¬σµ>ϕ≅′Α∈ «وقوله عز وجل 

ℵϖ–Ε„‚ (20) ℵκΒ]�ε‚ δ∼]˜Φ ℵϖ–Ε‚%&Α (21) 
1«  

 γΒ]ΖΞ∗ «:عز وجل على لسان يوسف عليه السلام عندما طلب وزارة المالية  هقولو

—⌠Ε>ιµ∇÷Θ]Α ™]ιν Πϖ↔<Φ,Α]eσ]Ζ÷ Π⌡‘τ]œ›≅′Α —″ΖΦ;Α ≠ΟŸ–ΕΨΩ÷ ÷∼–Ειν (55)2«  

 3.بالحسب والجمال قال المفسر ابن العربي سألها بالحفظ والعلم لا

  .δυ′Α ]φ/≅]Α ♦β∼.ƒβσβ‚Β–Φ υ%&Α >Αοsρ]∨πP‡Φ ∆̂#<]⌠Ε#<‚]œ›≅Η ™]ϕ;Α Β‹ιŒ%&Α  «4«قوله تعالى 

مفاتيح الكعبة من بني شيبة طلبها فإن النبي صلى االله عليه وسلم لما فتح مكة وتسلم  

 الآيةفأنزل االله تعالى هذه  منه العباس عمه ليجمع له بين سقاية الحاج وسدانة البيت ،

.بدفع مفاتيح الكعبة إلى بني شيبة
وعلى ذلك وجب على ولي الأمر أن يولي على كل  5

 .عمل من أعمال المسلمين أصلح من يجده لذلك العمل 
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ار إلى اعتماد رأي الخبراء وأهل العلم فـــــي شية من أومن النصوص القرآن

  :قوله تعالى

 " −η<<ψΨΞ ♥ŠΨΦ ΛΑσ–ΕΨΕ]Ζ÷ (59) "1   وفي قوله تعالى": >ΑšπPι<<ψΨΞ ∗ηŒ%&Α Πσ⊂ƒ∠⊥θϕ≅]Α υ;Α ∼PΕ⌠Ε.ƒ ]œ› 

υπβ�]ιµ]‡Φ (43) "2.  

حد يتولى منصبا إلا إذا كان كفؤا عالما أوقد أقرت السنة النبوية هذه القاعدة فلم يكن 

  ل الرسول عليه الصلاة اوكان التعيين ينال أصلح الموجودين قــ .عدلا، قويا أمينا

  :و السلام 

من ولي أمر المسلمين شيئا فولى رجلا  وهو يجد من هو أصلح للمسلمين منه فقد  "

من قلد رجلا عملا على عصابة وهو يجد في تلك "وفي روايـة  "خان االله ورسوله 

 واه الحاكـم في ر" العصابة أرضى منه فقد خان االله وخان رسوله وخان المؤمنين

  . 3 هصحيح

يجب على كل من ولـي شيئا مـن أمر " وفي هذا الصدد يقول الإمام ابن تيمية 

المسلمين  أن يستعمل فيما تحت يده في كل موضـع أصلح مـن يقـدر عليه فإن 

 ،شد قدم الأمين ، مـثل حفــظ الأموال و نموهاأكانت الحاجة في الولاية إلى الأمانة 

عليها شاد قوي  يوة وأمانــة  فيولـفأما استخراجها وحفظها فلا بد فيه من ق

وكذلك في إمارة  .يستخرجها بقوته وكــاتب أميــن يحفظـها بخبرتـه وأمانتـه 

الحرب إذا أمر الأمير بمشاورة أولى العلـم و الديـن جمــع بين المصلحتين وهكذا 
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ولي من أمر  من "وقال عمر بن الخطـاب رضــي االله عنه .  1"في سائر الولايات

  .2"مسلمين شيئا فولى رجلا لمودة أو قرابة بينهما فقد خان االله و رسوله و المؤمنينال

 يأمر وقضاة،فوجب البحث على المستحقين للولايــات من نواب على الأمصار  

وعلـى كل واحد مـن هؤلاء أن يستنيـب و يستعمـل ...أمـوالوزراء وولاة  جند،

  .يجـدهأصلـح مـن 

وعليه فإن تقليد شخص لوظيفة من الوظائف مع وجود من أهو أصلـح منـه هو 

فمتى اجتمعت هاتان الصفتان في الشخص  .الخيانة الكبرى الله و للرسول و للمؤمنين 

جلها أكان أولى الناس للقيام بالعمل لأنهما يصلان إلــى الغايــة التـي وجدت من 

  :وريوفي هذا الصدد يقول النيساب .3الوظيفة

عني الكفاية و الأمانة اللتين هما ثمـرتا أإذا اجتمعـت هاتان الخصلتان القوة  " 

  .4 "لديانة في الذي يقوم بالعمل فقد حصل مرادك وكمل فراغك االكياسـة و

إذا اجتمعت الكفاية و الأمانة فـي القائم  "ويعبر عن ذلك أبو حيان الأندلسي فيقول 

مجرى المثل وصار مطروقــا للناس وكان  ىبالأمر فقد تم المقصود وهو كلام جر

  .5"ذلك تعليلا للاستئجار

وأوضح بيان لركن الأمانة جاء في حديث الرسول عليــه الصــلاة والسـلام لأبي 

 يا رسول االله ألا تستعملني ؟" بقوله ذر الغفاري رضي االله عنه عندما سأله الإمارة 
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نــك ضعيـف وإنـها أمانة وإنها يوم إأبا ذر  يا"فضرب بيده على منكبيه ثم قال 

     . 1"القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها 

فضرب المثل في التعويل على الصلاحية دون غيرها من المعاييــر رغـم مقام هذا 

في الدين وسبقه مع الأولين والذي قــال عنــه الرســــول صلى  الصحابي

 من صــدقأ لهجــةمن ذي ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء  "االله عليه وسلم 

  .2"أبي ذر

روى . فقد دلت السنة النبوية على أن الولاية أمانة و إسنادها لغير أهلها تضييـع لها

البخاري في صححيه عن أبي هريرة رضـي االله عنـه أن النبـي صلى االله عليه 

 :قال  قيل يا رسول االله وما إضاعتها ؟ .إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة"وسلم قال 

  3"انتظر الساعةإذا وسد الأمر إلى غير أهله ف

عبيدة ابن الجراح على  بكر الصديق رضي االله عنه يعين خالدا مكان أبيو وهذا أب

 ...ـت خالدا لقتال الروم في الشام يفقد ول  "إمارة الجيش فيقول في خطاب أرسله إليه 

     4."نك خير منه وأفضل دينا ولكن ظننـت أن له فطنة في الحرب ليست لكأعلم أوأنا 

علــــى  ،قلد وظيفة ماتما تبين سلفا وجب الالتزام باختيار المرشح ل وعلى نحو

القوة والأمانة فأينما وجد القوي الأمين وجــب اختيــاره ولـــزم  أساس معيار

  .توظيفه حتى تكون الأعمال بالكفاءة مضبوطة والأموال بالأمناء محفوظة
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أمرين كل منهما يجمع طائفة مـن الصفات تكون  يشملوعلى هذا فإن معيار الصلاحية 

دليلا على صلاحية وجدارة من يتولى الوظيفة سواء ما تعلــق بالجوانب المادية أو 

  : المعنوية وهذا ما سنقف عليه من خلال التقسيم الآتــي

  .الصلاحية المادية= القوة  :أولاً

مـــن شــروط التأهيل  القوة في منطق الإدارة الإسلامية صفة جامعة لطائفـــة

لشغل الوظيفة المؤدية إلى حسن أداء العمل الوظيفي فهي تختلف باختــلاف العمل 

فهي في العسكرية غيرها في السياسيــة وفــي القضاء  .ونوع الواجب المطلوب

  ...غيرها في الاقتصاد 

  :يقول ابن تيمية 

رجع إلى شجاعة القلب والـى القوة في كل ولايـة بحسبها فالقوة في إمارة الحرب ت "

والقوة في الحكم بين الناس ...والمخادعة فيها فإن الحرب خدعة .الخبـرة بالحروب

 .1"ترجع إلى العلم بالعدل الذي دل عليه الكتاب والسنة وإلى القدرة على تنفيذ الأحكام

وتقليد  الأمناءاستكفاء "وإلى هذا أشار الماوردي وهو يتكلم عن واجبات الخليفة فيقول 

يفوضه إليهم من الأعمال ويكله إليهم من الأموال لتكون الأعمال   االنصحاء فيم

  . 2"بالكفاية مضبوطة والأموال بالأمانة محفوظة 

  :وعليه تتحدد معالم القوة في الفكر الإسلامي بأمرين هما 
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قوة مادية تستلزم أول ما تستلزمه قدرة صحية تمكن صاحبها من القيام بالواجب 

  :لوظيفي الذي ينعقد عليه تحقيق مصالح الناس وهي لا تتحقق إلا بالأمور الآتيةا

   :السلامة الجسدية – 1

تقتضي صلاحية الفرد وجدارته لتولي وظيفة عامة سلامته الجسدية التي تحدد 

فهي من الشروط المتفق عليها . قدرته على أداء العمل المنوط به على أحسن وجه

حسب .وإن كان القدر المتطلب توافره يختلف من وظيفة لأخرى. الواجبة في الاختيار

  .طبيعة كل واحدة 

  .توافر قدر من السلامة يمكن من أداء العمل على الوجه المطلوببفالعبرة 

  .وعليه فإن سلامة الجسد تقتضي سلامته من الأمراض وسلامة الأعضاء والحواس

  :السلامة من الأمراض*

والتشريعات الحديثة قد اشترطت على من يقدم نفسه لتولي إذا كانت القوانين  

وظيفة عامة أن يثبت سلامته الجسدية بأن يقدم للإدارة شهادة طبية تؤكد خلوه من أي 

فإن فقهاء الشريعة الإسلامية لم يتحدثوا  ،1مرض أو عاهة تتنافى ومتطلبات الوظيفة

  .يقرره عن هذا الشرط باعتباره أمرا بديهيا لا يحتاج إلى نص

ومحاصرة الجسد بأي نوع من  .فالعمل الوظيفي يتطلب قدرة على تحمل الأعباء

الأمراض يفقد هذه القدرة وعليه فالمرض المفقد للصلاحية هو الذي يفقد الشخص 

أو يكون سببا في نقل العدوى الى من هو حوله من . القدرة على أداء العمل بشكل فعال

  .الموظفين والمتعاملين

يتوافق مع أحكام الشريعة التي تبنى على واحدة من أهم القواعد وهي دفع   وهذا ما

  .المضرة أولى من جلب المنفعة 

                                                           
  .262ص ، ،�0
��ن ا�/��ويم-�دئ ا�+�ن�ن ا*داري     1

 



61 

 

يقول الشيخ عبد الوهاب .ن كان أكثر الموجودين كفاءة إو وعليه يرفض تولية المريض

  ."إن أحكام الشارع تدور مع مصالح الناس وحيث ما وجدت فثم شرع االله  ":خلاف 

  :الأعضاءسلامة  *

تمثل سلامة الأعضاء أبرز مقتضيات السلامة الجسدية وعليه فان توافر هذا  

الشرط لا غنى عنه في تقلد الوظائف العامة وإن كان القدر المتطلب من السلامة 

يفقد المرء القدرة على القيام بالعمل كفقد  الأعضاءفنقص . لأخرىيختلف من وظيفة 

صلاحيته وهذا في حال الوظائف التي تتطلب نشاطا  الرجلين أو اليدين وبهذا تنتفي

أن هذا الأمر لا ينطبق على الوظائف التى تستلزم أداء عقليا   غير.جسديا وحركة دائمة

كالقضاء وفي  الصدد ذهب الإمام الماوردي إلى جواز تولية القضاء لمن كان مقعدا  

لأن ".  1الأصلح أولى ن كان اختيارإلأن هذا لا يؤثر على عقله ولا يعيب  حكمه و

  .  2" ةالسلامة من الآفات أهيب لذوي الولاي

  والأمراء  والوزراءأن من الولايات ما يقتضي السلامة الكاملة كوظائف الحكام  إلا

ن مثل هذه العيوب وإن لم تفقده القدرة على القيام بالعمل فإنها إف .و قادة الجيوش

  .تعجزه عن كامل التصرف

أما الوظائف التي تعتمد على الفكر والعقل فيجوز توليته إياها خاصة إذا توافرت    

  .3لديه القدرات المطلوبة مما يجعله أصلح للوظيفة دون غيره
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   :سلامة الحواس *

يشترط في من يترشح لتولي وظيفة عامة سلامة حواسه حيث لا يعيب حواسه 

  .يفقده القدرة عليه تماماما من شأنه أن يؤثر على حسن أداء عمله أو 

ومن ثم فإن الوضع يختلف بالنسبة للتعيين تبعا لتأثير العيب على قدرة الشخص فإذا 

 والعمى بالنسبة للوظائف القيادية  سافقده إياها حال دون تعيينه و منها الصم والخر

بأن يكون سميعا ولو بصياح في إذنه فلا يصح تولية أصم وأن يكون بصيرا فلا  "

  . 1"...ولاية الأعمى تصح

خرسا لا ينطق أو أفلا يعقل أن يكون رئيس دولة أو حاكم ولاية أعمى لا يبصر أو 

أما الوظائف العادية فإنها توجب الحد الذي يضمن الأداء المطلوب  .أصما لا يسمع

وإن كان تحتاج قوة  ،للأعباء الوظيفية فإن كانت الوظيفة تحتاج حدة سمع منع الأصم

  .بصر منع الأعمى وهكذا 

وفي مقام التمييز بين هذه العيوب نسوق ما ذكره الماوردي في هذا الشأن بالنسبة لتولية 

فيقول بضرورة أن تتوافر  .وظيفة القضاء وهو ما يتطلب غالبا في غيرها من الولايات

وسلامة لسانه فلا  ،وصحة سمعه فلا يكون أصما ،صحة بصره فلا يكون أعمى "فيه 

فأما الأعمى فلا يجوز تقليده لأنه لا يفرق بين الطالب والمطلوب فإن  ،أخرسا نيكو

أما الأصم فلا يجوز ... كان في عينه غشى يبصر نهارا ولا يبصر ليلا جاز تقليده

تقليده لأنه لا يفرق بالصمم بين الإقرار والإنكار و الصم المانع من ذلك هو عدم فهم 
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فلا يجوز تقليده  الأخرسوأما ... فتقليده جائز ... و إن علت فأما ثقيل السمع الأصوات

  1".ه عن اتخاذ الأحكام وإلزام الحقوقسلأنه يعجز بخر

  "السلامة العقلية  "الأهلية  :ثانيا

من الشروط المتفق عليها في تولي الوظائف العامة أن يتمتع المترشح بدرجة 

بالأعمال الوظيفية وهذا لا يمكن إلا ببلوغه سنا معينة الإدراك تمكنه من القيام  من

  .يتحقق ببلوغها إدراكه وفطنته

الشائع في النظام الإسلامي وجود حدين لشغل الوظيفة حد أدنى وأخر متغير : السن 

حيث قال الفقهاء بسن الخامسة عشر عاما قياسا لقبول  .تحددهما طبيعة الوظيفة

  عض الأشخاص في هذه السن ورده لبعضهم الرسول صلى االله عليه وسلم لب

حيث أجاز كل من سمرة بن جندب الفزاري ورافع ابن . لأنهم كانوا دونها في الجيش

  .2خديج وهما ابنا خمسة عشر عاما

  .وعلى هذا اشترط الفقهاء في من يتولى وظيفة عامة أن يكون بالغا هذا السن

لأعمال التخصصية التي تحتاج إلى إلا أن هذه السن قد تكون غير كافية لتولي بعض ا

  .مهارة وخبرة

وعلى سبيل المثال فقد قلد الرسول عليه الصلاة والسلام أسامة بن زيد رضي االله 

  .3عنهما قيادة الجيش لملاقاة الروم وعمره ثمانية عشر عاما
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أما ولاية القضاء فقد كان سن توليها ما بين العشرين والثلاثين وذلك لحاجة صاحبها 

  .الخبرة والكفاءة التي تمكنه من الفصل بين المتخاصمينإلى 

فقد أسند الرسول عليه الصلاة والسلام ولاية قضاء اليمن عليا وهو في السن الثلاثين 

  .في الثالثة والعشرين ووقضاء مكة إلى عتاب بن أسيد وه.تقريبا

الإسلامية في من خلال هذا نلاحظ أن القوانين الحديثة تتوافق إلى حد ما مع الشريعة 

  .الحد الأدنى لسن التوظيف حسب طبيعة الوظيفة

  :           العقـل  

يشترط فيمن يتولى الوظيفة العامة ثبوت أهليته العقلية القائمة على أساس توافر  

فذكاءه ورجاحة عقله تظهر من خلال سلوكه، كميله إلى ، الذكاء والفطنة يعنصر

  ...محاسن الأخلاق وإعراضه عن رذائل الأعمال واجتنابه ما يورثه سوء السمعة

ويحدد أمير المؤمنين عمر رضي االله عنه ويبين طرائقه في الكشف عن العقل في إطار 

فإذا  ،إلينا قبل أن نراكم أحسنكم سيرة أحبكم "سياسته الإدارية لاختيار عماله فيقول 

ويقول في موضع أخر مبينا دور . "فإذا اختبرناكم فأحسنكم فعلا   ،تكلمتم فأنباكم منطقا

إنه لا يصلح لهذا الأمر أي الولاية إلا حصيف العقل "رجاحة العقل في اختيار الولاة 

في االله لومة  هتأخذ منه على حرة ولا فأريب العقد لا يطلع  منه على عورة ولا يخا

  1"لائم  

  .التدبير نحس، إذ لابد من أن يكون الموظف فطنا كيسا
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وليس يكتفي فيه بالعقل الذي يتعلق به التكليف من علمه بالمدركات ..."يقول الماوردي

الضرورية حتى يكون صحيح التمييز جيد الفطنة بعيدا عن السهو والغفلة يتوصل 

  " 1.ما أعضلبذكائه إلى حل ما أشكل وفصل 

فمن شروط الصلاحية لتقليد الإمارة أو الوزارة يشترط أن يكون ذكيا فطنا حتى لا 

تدلس عليه الأمور فتشتبه ولا تموه فتلتبس فلا يصح مع اشتباهها عزم ولا يصح مع 

  .التباسها حزم

  المطلب الثاني

  القوة المعنوية

يتماشى ...ثقافي ، فني ،يقصد بها تمتع المترشح لوظيفة ما بمستوى علمي 

وطبيعة الوظيفة التي يريدها وهذا ما يطلق عليه في النظام الإسلامي بالقوة في جانبها 

فهي صفة جامعة لمجموعة شروط تتجسد بأمرين .المعنوي أو الصلاحية المهنية

  .خلقيةالكفاءة الوهما الصلاحية العلمية : أساسيين 

  الصلاحية العلمية: أولا

لمرشح القدر الكافي من العلم الذي يؤهله للقيام بالأعباء تطلب أن يتوفر في اي

والاختصاصات العالية  تتطلب  .الوظيفية  ترتبط طبيعته بنوع الوظيفة المراد توليها

درجة كبيرة من العلم تحيط بكل الاختصاصات التي تشملها الوظيفة فوظيفة الحاكم أو 

لمام بمجموعة من العلوم تتنوع متعددة الاختصاصات تستلزم فيمن يشغلها الإ الوزير

أما في الوظائف ذات الاختصاص ... الإدارية والسياسية،بين الدينية والعسكرية 

  .المحدود فإنه يكفي فيها صلاحية علمية تدخل في نطاق الاختصاص فقط
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ويجسد نبي االله يوسف عليه السلام مبدأ التلازم بين نوع العلم والتخصص في قوله 

 γΒ]ΖΞ —⌠Ε>ιµ∇÷Θ]Α ™]ιν Πϖ↔<Φ,Α]eσ]Ζ÷ Π⌡‘τ]œ›≅′Α∗ "الكريم  القرآنو ما أشار إليه لملك مصر على نح

—″ΖΦ;Α ≠ΟŸ–ΕΨΩ÷ ÷∼–Ειν (55)"1.  

وهذا .فقد أيقن أن البلاد ستمر بسبع عجاف بعد سبع خصب ورخاء ،لحكمة يعلمها 

  يوجب على الدولة العمل على صيانة المحاصيل وحفظ الغلال وضبط الزراعة 

فهذه مؤهلات ،وهذه مهمة تقتضي خبرة ومعرفة تامة بأصول الزراعة وفنون التخزين 

  .ΖΦ;Α ≠ΟŸ–ΕΨΩ÷ ÷∼–Ειν (55) "3″— " :لملك فقالوذكرها ل 2امتلكها نبي االله يوسف عليه السلام

  :إلى أهل التخصص في قوله تعالى  لوقد حدد القرآن الكريم معالم قاعدة إسناد الأعما

)>ΑšπPι<<ψΨΞ ∗ηŒ%&Α Πσ⊂ƒ∠⊥θϕ≅]Α υ;Α ∼PΕ⌠Ε.ƒ ]œ› υπβ�]ιµ]‡Φ (43).(  

الصحابة رضوان االله عليهم في قوله صلى االله وبينت السنة النبوية إعلان تخصص 

عمر،وأصدقهم حياء  االله أرحم أمتي بأمتي أبي بكر،وأشدهم في دين « :عليه وسلم 

بن جبل ، وأفرضهم زيد بن  ذعثمان وأقضاهم علي ،وأعلمهم بالحلال والحرام معا

  .4»ثابت ،وأقرأهم أبي بن كعب ، ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح

                                                           
1
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فإذا نظرنا إلى وظائف هؤلاء الصحابة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ،فقد 

وعلي ولي قضاء اليمن .تطابقت مع تخصصاتهم فالشيخان من أهل التخصص العام 

  .يد كانا على كتابة الغنائم،وأبو عبيدة أمانة الخراج وأمين بيت المال ومعاذ وز

وهذه قاعدة تنطبق على كل منصب قيادي في كل موقع من مواقع السلطة والمسؤولية 

  .حيث يجب فيمن يتولى مهام العمل والقيادة التمتع بالصلاحية العلمية

ناجمة عن طول الممارسة أما الخبرة العلمية فهي القدرة الفائقة في التخصص ال

وعلى هذا فهي تعد معيار المفاضلة بين  .الفردية والموهبة الذاتية توالمقترنة بالفروقا

  .الأفراد الأكفاء عند تعددهم أو عند تطلب الوظيفة درجة من المهارة عالية

وقد وجد لهذه القاعدة تطبيقات في عهد النبوة حيث عهد إلى عمرو بن العاص قيادة 

كما سار على هذا النهج خليفة رسول االله صلى . 1ساحل وفيها عمر وأبو بكرسرية ال

فقد يكون الرجل حسن السيرة .االله عليه وسلم حيث أقر قيادة خالد للجيش بدل أبو عبيدة 

الأعباء  أداءيحمل من المؤهلات التي تجعله قادرا على  قوي الإيمان لكنه قد لا

  .الوظيفية ففي هذه الحالة وجب تخير الأمثل فالأمثل أي أصلح الموجودين لكل وظيفة

بكر  يجل الصحابي أبا عبيدة إجلالا عظيما لمكانته وسبقه في الإسلام غير  فالخليفة أبو

أن الملحمة ملحمة عسكرية يتفاضل فيها الناس بالبراعة والكفاءة لا بالتقوى و الأسبقية 

  .الأمة تقتضي العبقرية  العسكرية فعين خالدا لها ومصلحة

الرجل وأنا أجد أقوى منه  لن استعمأإني لأتحرج  "ويعبر الفاروق عن هذا المبدأ فيقول

 هويوصي أمير المؤمنين علي رضي االله عنه أحد ولاته بالحرص على اختيار عمال. 2"

م أهل التجربة والحياء من انظر في أمور عمالك فاستعملهم اختبارا وتوخي منه"فيقول 

                                                           
1
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أقل في المطامع  ،المتقدمة فإنهم أكرم خلقا لبيوت الصالحة والقدم في الإسلامأهل ا

."أشرافا وأبلغ في عواقب الأمور نظرا 
1  

على هذا النحو أمكن وضع نظام تذكر فيه شروط التوظيف يسمح فيه للراغبين بتقديم 

بروح   وكفاءتهمطلباتهم وعلى المسؤولين فحصها وجمع ما يستدل به على صلاحيتهم 

مجردة غير متحيزة في الوقت الذي أصبح فيه المؤهل العلمي هو السبيل لتولي 

  . 2الوظائف العامة

  

          "الكفاءة الخلقية  "الأمانة : ثانيا  

من أهم شروط تولي الوظائف العامة في النظام الإسلامي أن يتحلى الشخص     

 –المقترنة بالقوة . بصفات تجعله محل ثقة الناس يعبر عنها بالكفاءة الخلقية أو الأمانة

والأمانة بلا  ،فهما وجهان لعملة واحدة فالقوة بلا أمانة فجور وطغيان -الكفاءة المادية

  .قوة ضعف وخذلان

فهي أمانة ومسؤولية في عنق  .فالوظيفة في الإسلام رسالة غايتها تحقيق مصالح العباد

يتصل الجانب  ،فللأمانة جانبان يرتبطان فيما بينهما ارتباطا عضويا لأدائها ،صاحبها

  .الأول بأولي الأمر ويتصل الثاني بالقائمين عليها من المكلفين 

لأن ،سؤولية أولي الأمر على وجوب التحري والبحث عن الأصلح واختياره فتقوم م

فلا تسند وظيفة إلا ، من معاني الأمانة وضع الشيء المناسب في المكان المناسب 

  .لمستحقها وفق الشروط المعتبرة 

                                                           
1
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  . δυ′Α ]φ/≅]Α ♦β∼.ƒβσβ‚Β–Φ υ%&Α >Αοsρ]∨πP‡Φ ∆̂#<]⌠Ε#<‚]œ›≅Η ™]ϕ;Α Β‹ιŒ%&Α "1 "قال االله تعالى 

وقد حذر الرسول صلى االله عليه وسلم من خراب الأمة وضياعها بتوسيد الأمر إلى  

إذا وسد . إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة  قيل وما إضاعتها ؟ قال  "غير أهله فقال 

 .2"الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة

روج من المسؤولية الشرعية ووضع فتولية الوظائف العامة للأصلح أداء للأمانة وخ

  فإذا قام ولي الأمر بالبحث والاجتهاد عن الأصلح ،الشيء في موضعه الصحيح 

 œ› χς″ι∴„β–Φ βφ/≅Η ΙΒψΨΩ]ΖΦ[ "فقد أدى الأمانة وقام بواجبه قدر المستطاع قال االله تعالى 

Νœ›′Α ∃Β‹µζβο " 3    وقال" >ΑπPΖΩ‡ΝΦΒΨΞ ]φ/≅Η Β‚ ∼PΕµ]�]ΕζΘ]Α "4.  

فواجب التحري عن الأصلح واختياره بالنسبة لولي الأمر يقابله التزام من المكلف بأداء 

من  "قال عليه الصلاة والسلام  .ما وكل إليه بكل أمانة وإخلاص لأنه مؤتمن ومسؤول

  .5"غش فليس منا 

داري وقد عالج فغش الولاة والموظفين من أخطر العوامل المؤدية إلى فساد الجهاز الإ

الإسلام هذه الحقيقة عن طريق تحسيس الفرد بروح المسؤولية القائمة على الرقابة 
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الذاتية التي تجعل منه يشعر برقابة دائمة غير الرقابة القانونية وتلك الرقابة التي تنبع 

  .من داخل الإنسان في مراقبته لحدود االله تعالى

الالتزام وخلق الشعور بالمسؤولية أمام االله  فالوظيفة العامة في الإسلام ترتكز على

كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته  "قال الرسول صلى االله عليه وسلم .وأمام المجتمع 

  .فكل واحد له مسؤولية مباشرة عما تحت يده  1"...

استكفاء الأمناء  "يقول الماوردي في هذا الصدد وهو يتكلم عن واجبات الخليفة فيقول

حاء فيما يفوضه إليه من الأعمال و يكله إليهم من الأموال ،لتكون الأعمال وتقليد النص

  2 "... بالكفاءة مضبوطة والأموال بالأمانة محفوظة 

إن إسناد الوظيفة العامة على أساس عنصر الأمانة يجعلها بعيدة عن الأهواء والميول  

  ...لذوي القربى والأصدقاء والاعتبارات السياسية والحزبية
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  .حق المرأة في تولي القضاء في القانون:  المبحث الأول

  

  .حق المرأة في تولي القضاء في الشريعة: المبحث الثاني
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  دـــــتمهي

واكبت المرأة في الدول العربية التطورات التي طرحت مسألة حقوق المرأة في 

الإنسان بعد اعتماد الإعلان الميدان السياسي في الإطار الشامل لموضوع حقوق 

حقوق المرأة  عالعالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الهامة التي لها صلة مباشرة بوض

واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ، 1952كاتفاقية الحقوق السياسية للمرأة لعام 

والتي حددت بشكل واضح مجالات هذه الحقوق وأكدت على  ،1979 لعام ضد المرأة

وذلك من خلال تحقيق المساواة الفعلية إلى جانب  ،ضرورة كفالة المساواة مع الرجل

  . المساواة القانونية ومنها مجال شغل الوظائف العامة وعلى جميع المستويات

المساواة بين  وعليه فقد تضمنت تشريعات أغلب الدول العربية نصوصا تكفل تحقيق

من خلال إشراك المرأة في الحياة السياسية ، الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات 

من  وذلك بإيجاد فرص متكافئة وخلق ظروف تمكنها من المشاركة في الحياة العامة

غير أن وضع المرأة يختلف من بلد لأخر من جهة .خلال منع التمييز بين الجنسين

فإن كانت نالت حقها في تولي الوظائف العامة في ،سياسية التمتع ببعض الحقوق ال

  .بعض الأقطار فإنها منعت منها في أقطار أخرى

ويعتبر حق المرأة في الوصول إلى منصب قاضي من المواضيع التي يثار حولها 

الجدل من حين لأخر في الدول التي منعت المرأة من تقلد هذا المنصب استنادا إلى 

مع وجود دول أخرى .ورية أو موروثات اجتماعية وتاريخيةنصوص شرعية و دست

حسمت أمرها فسمحت للمرأة بتولي هذا المنصب استنادا كذلك إلى نصوص شرعية 

  .وأخرى دستورية

  .نبحثيمن خلال هذين الم الفصلوهذا ما سنتطرق إليه في هذا 
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  المبحث الأول

  حق المرأة في تولي القضاء في الدول العربية

  الدول التي تمنع المرأة ولاية القضاء :الأول المطلب 

  مصر: أولا

استقر الوضع في مصر مدة من الزمن على عدم تولية المرأة القضاء واقتصر 

هذا الوضع جعل مصر الدولة العربية التي أثارت فيها قضية .توليته على الرجال فقط

ت حولها الآراء وظهر تولية المرأة القضاء الكثير من الجدل على مر السنين حيث تباين

بشأنها اختلاف حاد في المجتمع المصري بين مؤيد ومعارض نتيجة اختلاف الفقه 

  .وانقسامه إلى اتجاهين  بشأن تبريره تولية المرأة منصب القضاء

يرى أصحاب هذا الاتجاه أن المرأة مثل الرجل لها الحق في تولي  :تجاه الأوللإا

ء مستندين إلى حجج دستورية وقانونية وأخرى الوظائف العامة ومنها منصب القضا

  .شرعية

 :الحجة الدستورية

من  40فالمادة . إن النظام الدستوري قد كفل مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة 

المواطنون لدى القانون سواء وهم "تنص على أن  1971الدستور المصري لعام 

متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل 

  ."أو الدين أو العقيدة 

وكذا الأخذ بعين الاعتبار توقيع مصر على المواثيق الدولية التي تهتم بحقوق المرأة 

الدولي للحقوق المدنية والسياسية   والعهد 1948كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام

واتفاقية الحقوق  -1سيداو -واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
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التي تنص على أهلية النساء في تولي المناصب العامة  .1952السياسية للمرأة لعام 

 وممارسة جميع الأعمال المقررة بمقتضى التشريع بشروط تسوي بينهن وبين الرجال

باعتبار أن قواعد القانون الدولي ونصوص الاتفاقيات الدولية التي توقع  .دون تمييز

  .    وتصادق عليها الدولة علوية على القانون الوطني لا يجوز مخالفتها أو خرقها

 : الحجة القانونية

، جاء  الأمر في السلطة القضائية لم ينص على استثناء المرأة من شغل وظيفة القضاء

  :ما يلي 1972-10-5المنشور بتاريخ  1972لعام  46من القانون رقم  38المادة في 

  :يشترط في من يتولى القضاء          

  .أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية وكامل الأهلية المدنية -1

 .ألا يقل سنه عن ثلاثين سنة  -2

عات مصر أن يكون حاصلا على إجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق بجام -3

 ...العربية أو شهادة أجنبية تعادلها 

ألا يكون قد حكم عليه من إحدى المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف  -4

 .ولو كان رد إليه اعتباره

 .أن يكون محمود السيرة حسن السلوك -5

بِشأن  1979 -9-6المنشور بتاريخ  1979لسنة  48كذلك الأمر في القانون رقم 

المحكمة الدستورية العليا في مادته الرابعة حيث اشترط فيمن يعين إصدار قانون 

عضوا بالمحكمة العليا  أن تتوافر فيه الشروط العامة اللازمة لتولي القضاء 

  .المذكورة أعلاه دون اشتراط الذكورة 
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 :الحجة الشرعية

ع فهو بذلك لم يمن.يرى هذا الاتجاه أن الشرع لم يشترط أن يكون القاضي رجلا 

المرأة من تولي القضاء انطلاقا من مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة خاصة بعد أن 

مستندا إلى فتوى الأزهر اتجاه  .1استقر القضاء الحديث على أن القضاء وظيفة عامة

   .قضية تعيين المرأة القضاء

أنه لا يوجد نص صريح قاطع في القرءان أو من السنة المطهرة يمنع المرأة من "

  "لى وظيفة القضاء و عليه لا يوجد مانع شرعي من تولى المرأة وظيفة القضاءتو

وجب أن تتاح للمرأة فرصة كاملة  -حسب هذا الاتجاه  - هذه الأسس  لىو استنادا إ

مثلها مثل الرجل في تولى المناصب العامة ما لم توجد معوقات قانونية تحول دون 

  .ذلك

الحقوق الدستورية التي لا يجوز الاستثناء فالحق في تولي الوظائف العامة من 

و عليه فإن عدم توافر شروط الصلاحية هو المبرر الوحيد لاستبعاد أيا كان  .عليها

  .من الوظيفة العامة

فحرمان المرأة من ممارسة حقها كقاضية في مجلس الدولة قرار يتنافى مع مبادئ 

وجود العنصر النسوي في إذ ليس من المنطق . المواطنة يتسم بالتميز العنصري 

الهيئات القضائية الأخرى دون مجلس الدولة من جهة و مخالف للمعاهدة الدولية 

 40نص الدستور في مادته (لحظر التمييز بين الجنسين في تولى الوظائف العامة 

  .)السابقة

و يدعو هذا الاتجاه لأن تتولى المرأة منصب القضاء بعد التطور الذي عرفه 

  .صري إذ لم يعد العرف حائلا أمام تولى المرأة منصب القضاءالمجتمع الم
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   :الاتجاه الثاني

يرى أصحاب هذا الاتجاه أن ما استقر عليه الوضع في مصر منذ زمن على 

منع تولية المرأة القضاء موافق للدستور من ناحية و يتفق و مبادئ الشريعة 

  .الإسلامية من جهة أخرى 

الإسلام دين الدولة و "المادة الثانية من الدستور تقول أن فمن الناحية الدستورية أن 

 "اللغة العربية لغتها الرسمية و مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع 

و على هذا فإن القانون المصري لا يسمح للمرأة ولاية القضاء أخذا بما ذهب إليه 

  .نصب القضاءفي من يتصدى لم ةجمهور الفقهاء من اشتراط الذكور

هذا الاتجاه بالخصوص الجمعية العمومية لمجلس الدولة التي اتخذت قرارا  و يمثل

 15/02/2010بالإجماع علي عدم تولية المرأة منصب القضاء بالمجلس بتاريخ 

  مستشارا 42مستشار وافق على عمل المرأة قاضيا بالمجلس  380بحضور 

مستشارين حيث بلغت نسبة  04و امتنع عن التصويت  334و رفض عملها  

  %   .  87الرفض 

و من بين الأسباب التي استند إليها المجلس في تبريره لرفض شغل المرأة منصب  

  :القضاء بالمجلس 

القضية محسومة برأي الشرع وإجماع الفقهاء بعدم جواز تولية المرأة  أن -1

  .القضاء 

يتنافى مع نص المادة الثانية من الدستور و يأتي هذا كله بعد أن اتخذ  تعيينها -2

ين في المجلس أمام الإناث لأول يالمجلس الخاص بمجلس الدولة قرارا بفتح باب التع

  . 24/08/2009مرة في تاريخ مصر بتاريخ 
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و كرد على قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة صدر عن المجلس الخاص بتاريخ 

في استكمال إجراءات  بالاستمرارالقاضي  92/2010قرارا برقم  22/02/2010

  .   2008/2009تعيين خريجات 

انعقدت الجمعية العمومية الطارئة لمجلس الدولة انتهت بموافقة  01/03/2010وفي 

  .مستشارا  390مستشارا علي إرجاء تعيين المرأة قاض بالمجلس بحضور  317

محكمة الدستورية العليا الخاص بتفسير بعض مواد صدر قرار ال 14/03/2010في 

قانون مجلس الدولة حيث قالت المحكمة بأن اختصاص تعيين مندوبين مساعدين في 

و أن لفظ مصري . المجلس معقود لمجلس الدولة الخاص و ليس للجمعية العمومية 

عية و عليه فإن قرار الجم. ينطبق على كل من يحمل الجنسية المصرية دون تمييز 

  .إ داريا يمنع المرأة من تولى منصب القضاء العمومية لمجلس الدولة لا يعتبر قرار

أن كل هيئة لها سماتها و ظروفها الخاصة و رفض تعيين المرأة قاضية  -3

  .بالمجلس يعود لاعتبارات ثقافية و اجتماعية و أخرى دينية

الوظائف القضائية مما يتطلب ملائمة  عمل المرأة في بعض : اعتبارات الملائمة -4

المشقة والتعارض : غيابها عن أسرتها أو قيامها بأعمال تتنافى مع طبيعتها كامرأة 

  .مع المسؤولية الأسرية

و نشير في الأخير إلي أن جذور الصراع داخل المجتمع المصري بهذا الخصوص 

د تخرجها يعود إلي خمسينات القرن الماضي حيث تقدمت الدكتورة عائشة راتب بع

بتقدير ممتاز رفض المجلس تعيينها على أساس أن  1949من كلية الحقوق في عام 

فرفعت دعوى أمام محاكم .الشرع  الإسلامي لا يسمح بتولي المرأة  منصب القضاء

مجلس الدولة و ساقت الحجج القانونية و الشرعية التي تثبت أحقيتها في التعيين لكن 

الدكتور عبد الرازق السنهوري حكم برفض الدعوى  المجلس في ذلك الوقت برئاسة
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و قال في أسباب الحكم أن الرفض يرجع إلي الملائمة و ليس لسبب أخر باعتبار أن 

  المجتمع لم يصل إلي الدرجة التي تجعله يتقبل جلوس المرأة على منصة القضاء 

ما  1952-02-20جاء في حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بتاريخ .و الحكم 

إن قصر بعض وظائف مجلس الدولة والقضاء على الرجال دون النساء لا « ...:يلي 

يعدو هو الأخر أن يكون وزنا لمناسبات التعيين في هذه الوظائف؛ تراعي فيه 

الإدارة بمقتضى سلطتها التقديرية شتى الاعتبارات من أحوال الوظيفة وملابساتها 

دون أن يكون ذلك حط من قيمة المرأة ولا  وظروف البيئة وأوضاع العرف والتقاليد

نيل من كرامتها ولا نقص من مستواها الأدبي والثقافي ولا غمط لنبوغها وتفوقها 

ولا إجحاف لها وإنما هو مجرد تخيير الإدارة في مجال ترخص فيه ملائمة التعيين  

في هي وليس  ،قدرتها يناسب في وظيفة بذاتها بحسب ظروف العمل وملابساته بما

ومن ثم فلا معقب لهذه المحكمة على تقديرها مادام  .ذلك إخلال بمبدأ المساواة قانونا

  1»السلطة استعمالخلا من إساءة 

و عليه فإن البعض يرى أن ما جرى عليه الأمر في مصر من عدم تولية المرأة 

  :القضاء فهو تقليد لا سند له للاعتبارات الآتية

و المرأة في مباشرة جميع الحقوق العامة إذ لا  أن القانون لا يفرق بين الرجل -

يوجد نص قانوني يمنع من تولي المرأة هذا المنصب فالمواطنون لدى القانون 

 .من الدستور  -40-سواء المادة 

من خلال استعراض الشروط التي يتطلب قانون السلطة القضائية توافرها فإنه لم  -

 .يشترط الذكورة في من يتولى القضاء

إذ أخذ .مرأة من تولى منصب قاضية في مجلس الدولة لا معنى لهمنع ال -

بالحسبان تعيين تهاني الجبالي قاضية و نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا في 

قاضية في المحاكم المدنية و الجنائية و محكمة الآسرة    42و تعيين  2005عام 
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ضغوط المجتمع الدولي حتى و إن اعتبر البعض تعيينها يهدف إلي التخفيف من 

 .عليها خارجيا و المنظمات الحقوقية داخليا

وصول المرأة إلي منصب الوزارة و بهذا يمكن أن تنوب عن رئيس الجمهورية  -

في رئاسة المجلس الأعلى للهيئات القضائية و ذلك في حال إذ عينت وزيرة 

 .للعدل

فتح باب التعيين الذي  2002قرار مجلس الأعلى لهيئات القضائية الصادر عام  -

 .للمرأة في سلك القضاء

  

  المملكة العربية السعودية:ثانيا    

 تتولية المرأة القضاء من المسائل المستبعدة في المجتمع السعودي لاعتبارا

حيث يعتبر النظام القضائي السعودي من .اجتماعية وشرعية وموروث ثقافي

فيشترط في  .ريعة الإسلاميةالأنظمة القضائية العربية المستمدة من أحكام الش

من يتقلد وظيفة القضاء أن يكون ذكرا حتى وإن لم يصرح بذلك لفظا في قانون 

واكتفى بشرط التمتع بالأهلية  .والجديد على حد السواء 1السلطة القضائية القديم

وعليه منع المرأة . ما نصت عليه أحكام الشريعة الإسلامية بالكاملة للقضاء حس

من اشتراط  ءلفقهاامن تقلد وظيفة القضاء مستندا إلى ما ذهب إليه جمهور

  .2الذكورة في من يتصدى لمنصب القضاء
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  دستور المملكة: الوضع التشريعي في المملكة 

 الثامنةالمادة   

 يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق   

 .لإسلاميةاالشريعة 

  السادسة والعشرون المادة  

1وفق الشريعة الإسلامية.. الإنسانتحمي الدولة حقوق  
. 

  والأربعون  الثامنةالمادة 

وفقاً لما دل  الإسلاميةأحكام الشريعة  أمامهاتطبق المحاكم على القضايا المعروضة 

 .لا تتعارض مع الكتاب والسنة أنظمةعليه الكتاب والسنة وما يصدره ولي الأمر من 

 .ه19/09/1428بتاريخ  78/رقم م: نظام السلطة القضائية

  :المادة الحادية والثلاثون

  :يشترط فيمن يولى القضاء

  .أن يكون سعودي الجنسية بالأصل -أ 

  .السيرة والسلوكأن يكون حسن  - ب 

  .أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة للقضاء بحسب ما نص عليه شرعا - ج 

أن يكون حاصلاً على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة أو شهادة أخرى  -د 

معادلة لها ، بشرط أن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان خاص يعده المجلس الأعلى 

  .للقضاء

وعن  إذا كان تعيينه في درجة قاضي استئناف( نه عن أربعين سنة ألاّ تقل س - هـ 

 .) اثنتين وعشرين سنة إذا كان تعيينه في إحدى درجات السلك القضائي الأخرى

أو صدر في حقه قرار  الشرف،ألاّ يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالدين أو  -و 
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  .تبارهولو كان قدر رد إليه اع عامة،تأديبي بالفصل من وظيفة 

  :المادة الثانية والثلاثون

  :درجات السلك القضائي هي

، ) ب ( ، وكيل محكمة ) أ ( قاضي ) ب ( قاضي ) ج ( ملازم قضائي ، قاضي 

، قاضي استئناف ، ) أ ( ، رئيس محكمة ) ب ( ، ورئيس محكمة ) أ ( وكيل محكمة 

ه الدرجات طبقاً رئيس محكمة استئناف ، رئيس المحكمة العليا ، ويجري شغل هذ

  .لأحكام هذا النظام

 

  الكويت : ثالثا

إمكانية تولي المرأة القضاء من الموضوعات التي تشكل حساسية بالغة 

لاعتبارات شرعية .وتحفظات في المجتمعات الإسلامية عموما والعربية خصوصا

في هذه  وموروث ثقافي نابع من الارتباط بالعادات والتقاليد والنظام الاجتماعي السائد

حيث منع .من بينها المجتمع الكويتي الذي يعد من المجتمعات المحافظة و .المجتمعات

وذلك في عدم وجود نصوص قانونية تميز بين  المرأة من تولي المناصب القضائية،

كما أن قانون تنظيم القضاء الكويتي لا يشترط .الجنسين في مجال تولي الوظائف العامة

  .منصب القاضيالذكورة فيمن يشغل 

فالنظام الدستوري الكويتي يضع كافة المواطنين رجالا ونساء على قدم المساواة بشأن 

  .أي وظيفة أو منصب من المناصب العامة التي تقوم على مبدأ المساواة في شغلها

أن المساواة واحدة من دعائم المجتمع الكويتي التي على الدولة أن تكفل  باعتبار و

  . تحقيقها
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  : ضع التشريعيالو

  مبدأ المساواة

نص الدستور الكويتي على كفالة تكافؤ الفرص وعلى المساواة  وعدم جواز 

   ...التمييز على أساس الجنس والعدالة الاجتماعية وحق العمل 

العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع الكويتي، والتعاون "تنص على أن  7فالمادة 

  1"بين المواطنين وثقيوالتراحم صلة 

الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى " تنص على أن 29المادة  و

القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو 

هذه المادة على مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بصفة عامة  نصت  ،"اللغة أو الدين

لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس  -تطبيقات هذا المبدأ بقولها  أهمثم خصت بالذكر 

  .الدين  أواللغة  أو الأصل أو

حيث أنها صدقت على العهد الدولي  .الأسس تنسجم والتزامات الكويت الدوليةهذه  

   25الذي يقر في مادته .12/1996ة والسياسية بقانون رقللحقوق المدني

  ...:على ما يلي  

أن تتاح له، على قدم المساواة عموما مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة في  - ج 

  .بلده

  :المادة الثامنة

  . تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين
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 :والعشرونالمادة السادسة 

الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء 

  .وظائفهم المصلحة العامة

  .ولا يتولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون

 1990 \ 03 \ 10نشر بتاريخ  - 1990لسنــة  23رقم  -قانون  

 . القضاءبشأن قانون تنظيم 

  19المادة 

  : يشترط فيمن يتولى القضاء

  .يكون مسلما أن -

الدول  إحدى إلىيكون كويتيا ، فان لم يوجد جاز تعيين من ينتمي بجنسيته  أن -

  .العربية

 أومخل بالشرف  لأمرتأديبيا  أوغير محكوم عليه قضائيا  الأهليةيكون كامل  أن -

  .الأمانة

  .يكون محمود السيرة حسن السمعة أن -

  .العالية الإجازاتما يعادلها من  أوالشريعة  أوالحقوق  إجازةيكون حاصلا على  أن -

من خلال الوضع التشريعي في الكويت فإن الدستور الكويتي يقر مبدأ المساواة بين 

القانون القضائي كما أن أحكام .المواطنين في مجال تولي الوظائف العامة إناثا وذكورا

  .الكويتي لا يشترط الذكورة فيمن يشغل منصب القاضي

بالمقابل ترك للإدارة السلطة التقديرية في وزن المناسبات والملابسات التي تحيط  -

بهذه الوظيفة بسبب بعض الاعتبارات الاجتماعية وما تفرضه التقاليد من أوضاع 

  .ما دامت تلتزم فيه وجه المصلحة العامةوحدود ولا معقب على الإدارة في هذا التقدير 
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مع الأخذ بعين الاعتبار أن قاعدة مساواة الرجل بالمرأة في مجال تولي الوظائف ليست 

قاعدة مطلقة ولكن لابد أن تفسر في ضوء المبادئ التي يقوم عليها النظام الاجتماعي 

 .ومنها الدين وضرورة التوفيق بين عمل المرأة وواجباتها الأسرية

  الإمارات العربية المتحدة:رابعا

قانون السلطة القضائية الاتحادية ينص صراحة على أن الذكورة شرط لابد من 

توافره فيمن يتولى القضاء بالإمارات العربية المتحدة، حيث ذهب إلى ما قال به 

وعليه فقد  .الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة من أن يكون القاضي ذكرا محققا

أورد استثناء على مبدأ المساواة يتمثل في عدم الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية 

هو الدين الرسمي للاتحاد، والشريعة  الإسلام"السابعة من الدستورالمادة نصت عليه 

 ".مصدر رئيسي للتشريع فيه، ولغة الاتحاد الرسمية هي اللغة العربية الإسلامية

النظام الدستوري والقانوني للإمارات العربية هو كفالة مبدأ المساواة بما أن الأصل في 

الكاملة في الأهلية القانونية بين الرجل والمرأة، وكفالة مبدأ المساواة بين المواطنين 

  ...جميعاً أمام القانون سواء بدون تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس والأصل واللغة

  :الوضع التشريعي

 \ 07 \ 18نشر بتاريخ  - 1971سنة  -دستور  -العربية المتحدة دولة الإمارات 

  .بشأن الدستور المؤقت للإمارات العربية المتحدة.1971

   14 المادة

لفرص لجميع المواطنين ؤ االمساواة والعدالة الاجتماعية وتوفير الأمن والطمأنينة وتكاف

 . بينهم وثقيمن دعامات المجتمع والتعاضد والتراحم صلة 
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  25 المادة

ولا تمييز بين مواطني الاتحاد بسبب الأصل أو  سواء،جميع الأفراد لدى القانون 

  . عيالموطن أو العقيدة الدينية أو المركز الاجتما

  35 المادة

المساواة بينهم في الظروف،  أساسعلى  المواطنين،باب الوظائف العامة مفتوح لجميع 

ويستهدف . والوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها.القانون لأحكامووفقا 

  .واجبات وظيفته المصلحة العامة وحدها أداءالموظف العام في 

نشر  - 1983لسنــة  3رقم  -قانون اتحادي  -دولة الإمارات العربية المتحدة 

 1983 \ 05 \ 26بتاريخ 

 .الاتحاديةبشأن السلطة القضائية 

  18 المادة

 :يشترط فيمن يولى القضاء في المحاكم الاتحادية

 .أن يكون ذكرا مسلما كامل الأهلية -1

 .أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة -2

أن لا يقل سنه عن ثلاثين سنة بالنسبة إلي رؤساء وقضاة المحاكم الاتحادية  -3

  .افية ئنستالإاكم الاتحادية لابتدائية وخمس وثلاثين سنة بالنسبة إلي قضاة المحا

وأربعين سنة بالنسبة إلي رؤساء المحاكم الاتحادية الاستئنافية ورئيس وقضاة المحكمة 

 .الاتحادية العليا

أن يكون حاصلا على إجازة في الشريعة الإسلامية أو القانون من أحدي الجامعات  -4

 .أو المعاهد العليا المعترف بها
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الأعمال القضائية أو القانونية بأحدي المحاكم أو ما يقابلها مضي في أأن يكون قد  -5

من وظائف النيابة العامة أو الفتوى والتشريع وقضايا الدولة أو في تدريس الشريعة 

الإسلامية أو القانون في أحدي الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها أو في مهنة 

ة التي تعتبر نظيرا للعمل في القضاء وفقا المحاماة أو في غير ذلك من الأعمال القانوني

 :لما يحدده المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي مددا لا تقل عن المدد الآتية

عشرين سنة للتعيين في وظائف رئيس المحكمة الاتحادية العليا وقضائها ورؤساء  - أ

 .محاكم الاستئناف

 .فأربع عشرة سنة للتعيين في وظائف قضاة محاكم الاستئنا  -ب

 .عشر سنوات للتعيين في وظائف قضاة المحاكم الابتدائية - ج

أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه من أحدي المحاكم أو  -6

مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره أو محي 

 .الجزاء التأديبي الموقع عليه
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  انيـالث المطلب

  الدول التي تجيز للمرأة تولي القضاء

لم يثر موضوع تولي المرأة القضاء جدلا واسعا في الدول التي أعطت لها حق 

حيث أصبح أمرا واقعا بعد أن فتحت باب القضاء على مصراعيه .تولي هذا المنصب

ا تقلد لانتفاء الموانع التي تمنعه وأتيح لها فرصة تولي مختلف مناصب المسؤولية فيه

فالموقف الشرعي يؤيد حقها في شغل هذه الوظيفة بما أنه  .هذه الوظيفة شرعا وقانونا

من جهة أخرى فإن الحقوق القانونية  .لا يوجد نص صريح يمنعها ذلك من جهة

تؤكد هذا  والمعاهدات والمواثيق الدولية وما استقرت عليه أحكام القضاء ةوالدستوري

هذا المطلب إلى الدول العربية التي أتاحت للمرأة فرصة وعلى هذا فسأتطرق في .الحق

تولي منصب قاضي والنصوص التي اعتمدت عليها من خلال الوضع التشريعي لكل 

  .دولة

  الجزائر:أولا

تعد الجزائر من الدول العربية والإسلامية التي سمحت للمرأة تقلد الوظائف القضائية 

 .بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات العامةباعتبار أن القانون الجزائري لا يميز 

وطبقا للنصوص السارية المفعول فإن الشروط الواجب توافرها لا تشترط الذكورة في 

  .من يتولى القضاء

  :الوضع التشريعي

  الأساس الدستوري  

  .1996- 12-08الصادر 1996-438دستور الجزائر 

كل المواطنين سواسية أمام القانون ولا يمكن أن يتذرع بأي تمييز يعود " 29المادة 

سببه إلى المولد أو العرق أو الجنس أو الرأي أو أي شرط أو ظرف أخر شخصي أو 

  "اجتماعي 



88 

 

تستهدف المؤسسات ضمان مساواة كل المواطنين والمواطنات في الحقوق  «31المادة

والواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصية الإنسان وتحول دون مشاركة 

  »الجميع الفعلية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية

تراثا مشتركا بين جميع الحريات الأساسية وحقوق الإنسان مضمونة وتكون «32المادة

الجزائريين والجزائريات واجبا أن ينقلوه من جيل إلى جيل كي يحافظوا على سلامته 

  »وعدم انتهاك حرمته

يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام  والوظائف في الدولة دون أية  «51المادة 

  »شروط أخرى  غير الشروط التي يحددها القانون

قانون السلطة القضائية سبل الالتحاق بالوظيفة القضائية أمام  فتح: الأساس التشريعي

  :الجنسين من خلا ل النصوص الآتية

 2004- 09-06الموافق ل  1425رجب  21المؤرخ في  11/4القانون العضوي رقم

  .المتضمن القانون الأساسي للقضاء  2004-09-08المنشور بتاريخ 

مسؤوليتها مسابقات وطنية لتوظيف الطلبة  تنظم المدرسة العليا للقضاء تحت «36المادة

  »القضاة،تحدد الشروط الأخرى عن طريق التنظيم

أعلاه التمتع بالجنسية  36يشترط في توظيف الطلبة القضاة المذكور في المادة «37الماد

  »الجزائرية الأصلية أو المكتسبة

أن تنظيم بش 2005-08- 25المنشور بتاريخ  2005لسنة  303المرسوم التنفيذي رقم 

المدرسة العليا للقضاء الذي يحدد كيفيات سيرها وشروط الالتحاق بها ونظام الدراسة 

  ...فيها 
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    رجب  21المؤرخ في  11/4زيادة على الشرط المنصوص عليه القانون العضوي رقم

المتضمن القانون  2004-09-08المنشور بتاريخ  2004-09-06 لالموافق  ه1425

  :الآتيةتفتح المسابقة أمام كل مترشح يستوفي الشروط  الأساسي للقضاء

 .سنة على الأكثر عند تاريخ المسابقة) 35(بلوغ سن خمس وثلاثين   -

     حيازة شهادة بكالوريا التعليم الثانوي وثمانية سداسيات من التعليم العالي المتوج   -

 بشهادة ليسانس في الحقوق على الأقل أو شهادة تعدلها،

 ات الوضعية القانونية تجاه الخدمة الوطنية،إثب  -

 .استيفاء شروط الكفاءة البدنية والعقلية لممارسة الوظيفة  -

 .التمتع بالحقوق المدنية والوطنية وحسن الخلق  -

  .يحدد وزير العدل حافظ الأختام مشتملات ملف الترشيح بقرار  -

خولت للجنسين حق الالتحاق وعلى هذا فإن القواعد الدستورية والنصوص التشريعية  

كانت أكثر  1969من قانون  13ومما تجدر الإشارة إليه أن المادة.بالوظائف القضائية

وضوحا حينما فتحت صراحة باب الالتحاق بالوظائف القضائية لكلا الجنسين وهذا ما 

ف لامن القانون الس 28ولا المادة  1989من القانون الأساسي لعام 27لم تشر إليه المادة

  .1الذكر

هذه الأسس تنسجم مع المواثيق الدولية التي نصت على مبدأ المساواة و احترام حقوق 

الإنسان بدءا من ميثاق الأمم المتحدة  والإعلان العالمي لحقوق الإنسان  والعهد الدولي 

للحقوق المدنية والسياسية إضافة إلى الاتفاقيات المتعلقة بالمرأة ومنها اتفاقية الحقوق 

واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  1952السياسية للمرأة لعام 

  .1979-12-18المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 
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المشرع الجزائري أخذ بالرأي الذي يجيز للمرأة تولي  نمن جهة أخرى فالملاحظ أ

جرير الطبري وابن حزم القضاء في الشريعة الإسلامية وفق ما ذهب إليه ابن 

حيث تولت المرأة القضاء في الجزائر في عهد .سنرى لاحقاالظاهري وغيرهما كما 

فوصلت إلى مستشارة بالمحكمة العليا ورئاسة  -1963-مبكر بعد الاستقلال مباشرة 

  .مجلس الدولة

  الأردن: ثانيا 

القضاء، وعليه لم يشترط النظام القضائي الأردني الذكورة فيمن يشغل منصب 

من إزالة  -الدستور –تماشيا مع ما أقره القانون الأردني  .أجاز للمرأة أن تكون قاضية

العوائق التي تحول دون مساواة المرأة بالرجل كما سنرى من خلال الوضع التشريعي 

  .في هذا البلد

ربية والملاحظ أن وجود المرأة ألأردنية في سلك القضاء يعتبر حديثا مقارنة بدول ع

أخرى أجازت للمرأة تقلد وظيفة القضاء ،حيث تم تعيين أول قاضية في الأردن العام 

  . -إحسان بركات  – 1996

وإذا كان القانون الأردني يسمح للمرأة بتولي الوظائف في سلك القضاء المدني فإنه 

منعها من تولي القضاء الشرعي ،حيث أصدرت محكمة العدل الأردنية وهي أعلى 

بررت .ضائية في البلاد حكما يمنع المرأة  من تولي منصب قاض شرعيهيئة ق

  .قرارها بعدم جواز تولية المرأة القضاء الشرعي بإجماع فقهاء الشريعة الإسلامية
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  : الوضع التشريعي

 1952 \ 01 \ 08نشر بتاريخ  - 1952سنة  -دستور  -المملكة الأردنية الهاشمية 

 :المادة السادسة

الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا  -1

  .في العرق أو اللغة أو الدين

تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ  -2

  .الأردنيينالفرص لجميع 

 :المادة الثانية والعشرون

حق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة بالقوانين أو اللكل أردني    -1

  .الأنظمة

التعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة والإدارات الملحقة بها   -2

  .الكفاءات والمؤهلات والبلديات يكون على أساس

  – 2001لسنــة  15رقم  -قانون  -المملكة الأردنية الهاشمية 

  . بشأن قانون استقلال القضاء  2001 \ 03 \ 18نشر بتاريخ  

 :المادة العاشرة

 : يشترط فيمن يعين قاضيا أن يكون

  .أردني الجنسية غير متمتع بحماية أجنبية -أ

 .قد أكمل السابعة والعشرين من عمره وتتوافر فيه الشروط الصحية للتعيين -ب

 .بأي جناية باستثناء الجرائم السياسيةمتمتعا بالأهلية المدنية غير محكوم  -ج
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مر مخل بالشرف ولو رد اعتباره أو غير محكوم من محكمة أو مجلس تأديبي لأ -د

  .شمله عفو عام 

 .ـ محمود السيرة وحسن السمعة  ه

حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق من إحدى كليات الحقوق في  -و

ة معادلة لها في الحقوق يقبلها المجلس بعد الاستئناس الجامعات الأردنية ، أو على شهاد

برأي الجهة المختصة بمعادلة الشهادات في المملكة على أن تكون هذه الشهادات مقبولة 

 .للتعيين في القضاء في البلد الذي صدرت فيه 

 : أن يكون -ز

قد عمل محاميا استناداً لمدة لا تقل عن أربع سنوات بعد حصوله على الدرجة  -1

الجامعية الأولى في الحقوق أو لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد حصوله على الدرجة 

في الحقوق أو لمدة سنتين بعد حصوله على الشهادة الجامعية ) الماجستير ( الجامعية 

 أو في الحقوق ) الدكتوراه ( الثالثة 

حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق وعمل كاتبا في المحاكم بعد  -2 

حصوله عليها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وتم إيفاده من المجلس لدورة في المعهد 

 القضائي لمدة سنة أو

حاصلا على دبلوم المعهد القضائي ويستثنى من شرط السن خريجو المعهد  -3 

  .ن فيه قبل نفاذ أحكام هذا القانونالقضائي والدارسي

  اليمن : ثالثا

لم يمنع المشرع اليمني المرأة القضاء ،فأتاح لها ممارسة حقها الشرعي 

والدستوري والقانوني انطلاقا من عدم تمييز الدستور بين المواطنين في مجال تولي 

ية في القضاء تعد تجربة المرأة اليمنحيث .الوظائف العامة ومنها تولية منصب القضاء 

القرن  من ذات أسبقية تاريخية في الجزيرة والخليج، تعود إلى مرحلة السبعينيات

الماضي باعتبار اليمن أول بلد في الجزيرة العربية يولي المرأة القضاء والسادس عربيا 
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مستندا إلى عدم وجود نص صريح  .بعد المغرب والسودان ولبنان وتونس وسوريا

ومرجعية دستورية وقانونية تقر مبدأ المساواة  ،القضاء شرعا يمنع المرأة من تولي

لأنه لا يوجد نص قانوني يمنع المرأة من تولي ،وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة

قانون السلطة القضائية لا يشترط الذكورة في من يدخل معهد القضاء العالي ف. القضاء

أخرى دولية تتمثل في التزام اليمن و.الرئيسي للدخول إلى مجال القضاء بالبا يعدالذي 

وهذا ما يوضحه الوضع التشريعي لليمن في .بالمواثيق الدولية الخاصة بحقوق المرأة

  .هذا المجال

  : الوضع التشريعي

 2001 \ 02 \ 20نشر بتاريخ  - 2001سنة  -دستور  -الجمهورية اليمنية 

  24المادة

سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وتصدر تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين 

 .القوانين لتحقـيـق ذلـك

 31المادة

النساء شقائق الرجـال ولهن من الحقوق وعليـهن من الواجبات ما تكفله وتوجبه 

 .الشريعة وينـص عليـه القانـون

  41المادة

  .المواطنون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة

 \ 03 \ 15 نشر بتاريخ - 1995لسنــة  5رقم  -قانون  -اليمنية الجمهورية 

1995 

 . بشأن قانون العمل
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   5المادة--

لكل مواطن وواجب على كل قادر عليه بشروط وفرص وضمانات  طبيعيالعمل حق 

وحقوق متكافئة دون تمييز بسبب الجنس أو السن أو العرق أو اللون أو العقيدة أو اللغة 

 المتناميبقدر الإمكان حق الحصول على العمل من خلال التخطيط وتنظم الدولة 

 .الوطنيللاقتصاد 

 42المادة

تتساوى المرأة مع الرجل في كافة شروط العمل وحقوقه وواجباته وعلاقاته دون أي 

تمييز، كما يجب تحقيق التكافؤ بينها وبين الرجل في الاستخدام والترقي والأجور 

والتأمينات الاجتماعية، ولا يعتبر في حكم ما تقتضيه مواصفات والتدريب والتأهيل 

 العمل أو المهنة

 \ 03 \ 31نشر بتاريخ  - 1991لسنــة  19رقم  -قانون  -الجمهورية اليمنية 

 .بشأن الخدمة المدنية 1991

 12المادة

يقوم شغل الوظيفة العامة على مبدأ تكافؤ الفرص والحقوق المتساوية لجميع  - ج

 .اطنين دون أي تمييز، وتكفل الدولة وسائل الرقابة على تطبيق هذا المبدأ المو

  22المادة

 : يشترط في المرشح للتعيين في الوظائف العامة ما يلي -أ

 . أن يكون يمنيـاً -

 \ 01 \ 30نشر بتاريخ  - 1991لسنــة  1رقم  -قانون  -الجمهورية اليمنية 

 . بشأن السلطة القضائية1991
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 57 المادة

  :يشترط في من يعين ابتداء في وظائف السلطة القضائية ما يلي

أن يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية اليمنية ، كامل الأهلية ، خالياً من العاهات  -أ  

  .المؤثرة على القضاء

أن لا يقل سنه عن ثلاثين عاماً ، وألا يتولى العمل القضائي إلا بعد مضي فترة  -ب  .

  .ل عن سنتين في المجال القضائيتدريبية لا تق

أن يكون حائز على شهادة من المعهد العالي للقضاء بعد الشهادة الجامعية في  - ج  

  .الشريعة والقانون أو الحقوق من إحدى الجامعات المعترف بها في الجمهورية اليمنية

  .أن يكون محمود السيرة والسلوك حسن السمعة -د  

  .قضائياً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانةألا يكون قد حكم عليه  -ه  

يستثنى من شرطي الحصول على شهادة المعهد العالي للقضاء وحد السن الأدنى  -و  

  .من يلتحق بوظائف النيابة العامة

  

  المغرب: رابعا

من خلال النظر في الشروط اللاحقة التي وضعها المشرع المغربي للالتحاق 

وعليه  ليس من الشروط المطلوبة لتولي منصب القاضي،فإن شرط الذكورة  بالقضاء،

  .فقد أجاز للمرأة أن تتولى القضاء

بحيث تعتبر المملكة المغربية من أول الدول العربية التي اعتلت فيها المرأة منصب 

بلغ عدد القاضيات  2009وإلى العام  .1959ويعود تاريخ تعيينها إلى العام  القضاء،
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قاضية في جميع أنواع المحاكم ومختلف درجاتها ، حيث أخذ  643بالمغرب ما يقارب 

المشرع المغربي بما ذهب إليه الرأي الفقهي القائل بجواز تولية المرأة القضاء على 

مستندا إلى نصوص قانونية وأخرى تشريعية تسوي بين الرجل والمرأة في  و .الإطلاق

  .لكةمباشرة الحقوق والواجبات وتولي الوظائف العامة بالمم

  : الوضع التشريعي

 \ 11نشر بتاريخ  - 1974لسنــة  467رقم  - ظهير شريف  -المملكة المغربية 

11 \ 1974 

   1394شوال  26بتاريخ  1.74.467بشأن ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

 . لرجال القضاء الأساسييكون النظام )  1974بر فمنو 11( 

  :المادة الثالثة-

الملحقين القضائيين وفق الشروط المنصوص عليها في هذا يعين القضاة من بين 

 .القانون

 :المادة الرابعة

  :لا يعين أي شخص ملحقا قضائيا

إذا لم تكن جنسيته مغربية مع مراعاة قيود الأهلية المشار إليها في قانون الجنسية   – 

  .المغربية

 .إذا لم يكن متمتعا بحقوقه الوطنية وذا مروءة وسلوك حسن  –

 .إذا لم يكن يتوفر على القدرة البدنية المطلوبة لممارسة الوظيفة – 

 .إذا لم يكن بالغا من العمر إحدى وعشرين سنة كاملة – 
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إذا لم يكن في حالة صحيحة تجاه القوانين المتعلقة بالتجنيد العسكري والخدمة  – 

  .المدنية

  1996 \ 10 \ 10بتاريخ نشر  - 1996لسنــة  157لمملكة المغربية دستور رقم ا

 :المادة الخامسة

 .جميع المغاربة سواء أمام القانون

  :المادة الثامنة

  .الرجل والمرأة متساويان في التمتع بالحقوق السياسية

لكل مواطن ذكرا كان أو أنثى الحق في أن يكون ناخبا إذا كان بالغا سن الرشد ومتمتعا 

 .بحقوقه المدنية والسياسية

  :نية عشرالمادة الثا

يتقلدوا الوظائف والمناصب العمومية وهم سواء فيما يرجع  أنجميع المواطنين ليمكن 

 .للشروط المطلوبة لنيلها

  السودان : خامسا

ليست الذكورة شرطا فيمن يتولى القضاء في السودان، فجاء تولية المرأة القضاء 

أنواع المحاكم وفي جميع ...مطلقا سواء في الحدود أو القصاص أو المعاملات 

الشخصية باختلاف أنواعها ودرجاتها سواء تعلق الأمر بالمسلمين أو بغيرهم أخذا بما 

ذهب إليه أبن جرير الطبري وابن حزم الظاهري وغيرهما ممن أجازوا للمرأة ولاية 

  .القضاء على الإطلاق

أول  حيث تم تعيين 1965تاريخيا يعود تولي المرأة القضاء في السودان إلى العام 

تم تعيين أول قاضية في القضاء  1970وفي العام  .امرأة في القضاء المدني
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  - وزارة العدل  –ويمثل عدد النساء العاملات في الهيئة القضائية السودانية .الشرعي

  .من مجموع العملين وهذه تعتبر نسبة مرتفعة مقارنة بدول عربية أخرى ℅65

  : الوضع التشريعي

   2005 \ 07 \ 06نشر بتاريخ  - 2005سنة  -ستور د -جمهورية السودان 

 :المادة الواحدة والثلاثون

ولهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم ، الناس سواسية أمام القانون

بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الُلغة أو العقيدة الدينية أو الرأي السياسي أو 

 .الأصل العرقي

  :والثلاثون  المادة الثانية

تكفل الدولة للرجال والنساء الحق المتساوي في التمتع بكل   (1):حقوق المرأة والطفل

الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية بما فيها الحق في الأجر 

  .المتساوي للعمل المتساوي والمزايا الوظيفية الأخرى

 .خلال التمييز الإيجابي تعزز الدولة حقوق المرأة من  (2)

تعمل الدولة على محاربة العادات والتقاليد الضارة التي تقلل من كرامة المرأة   (3)

 .ووضعيتها

 2007 \ 01 \ 01نشر بتاريخ  - 2007سنة  -قانون  - جمهورية السودان  

  بشأن قانون الخدمة الوطنية القومية
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  :المادة الثانية والعشرون

م يكون 2007دون الإخلال بأحكام قانون المفوضية القومية للخدمة المدنية لسنة 

الاختيار لوظائف الخدمة المدنية القومية عن طريق المنافسة الحرة وعلى أساس معايير 

أو  الامتحانالجدارة والقدرات اللازمة للإطلاع بمهام الوظيفة، ويتم ذلك عن طريق 

ووفقا لمتطلبات العمل والتخصصات  المتخصصة تباراتالاخالمقابلات أو عبر مراكز 

 .المختلفة والمعايير المطلوبة لشغل الوظيفة المعينة

 1986 \ 04 \ 15نشر بتاريخ  - 1986سنة  -قانون  -جمهورية السودان 

 ---.1986شأن قانون السلطة القضائية لسنة ب

  :المادة الثالثة والعشرون 

 :يشترط فيمن يولي القضاء

  .يكون سودانياً كامل الأهلية أن -أ

ألا يقل عمره عن ثلاث وعشرين سنة إذا كان التعيين في وظيفة مساعد قضائي  -  ب

وعن خمس وعشرين سنة إذا كان التعيين في المحاكم الجزئية وعن ثلاثين سنة إذا كان 

التعيين في المحاكم العامة وعن خمس وثلاثين سنة إذا كان التعيين في محاكم 

 .الاستئناف وعن أربعين سنة إذا كان التعيين في المحكمة العليا

أن يكون حاصلاً على درجة في القانون من جامعة معترف بها في السودان وذلك  -ج

مع عدم الإخلال بأي شرط ينص عليه أي قانون آخر بشان تولى القضاء ويجوز أن 

  ,لاختبارتخضع السلطة القضائية الأشخاص المتقدمين للعمل لديها ل

ألا يكون قد صدر ضده حكم من محكمة مختصة أو من مجلس محاسبة في أمر   -د

 ,مخل بالشرف أو الأمانة حتى لو صدر قرار بالعفو عنه

  .أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة -ه
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  سلطنة عمان : سادسا 

 .ذكرالا يشترط قانون السلطة القضائية فيمن يتولى القضاء في سلطنة عمان أن يكون 

وعليه تولت المرأة القضاء في هذا البلد باعتبار عدم وجود نص شرعي صريح يمنع 

  .المرأة ولاية هذا المنصب، ولا نص قانوني يمنعها شغله يميز بينها وبين الرجل

   :الوضع التشريعي

 1999 \ 12 \ 01نشر بتاريخ  - 1999لسنة  90سلطنة عمان مرسوم سلطاني رقم 

 .القضائيةبشأن إصدار قانون السلطة 

  :المادة الواحدة والعشرون

 : القضاء أن يكون ىيشترط فيمن يول

 . عماني الجنسية،مسلما  -أ

 . كامل الأهلية -ب

 . محمود السيرة حسن السمعة -ج

الجامعات أو  ىحدإأو القانون من  الإسلاميةحاصلا علي شهادة في الشريعة  -د

 . المعاهد العليا المعترف بها

. لأسباب ماسة بالذمة والشرف  تأديبيةألا تكون قد صدرت ضده أحكام جزائية أو  -ه

 .اعتبارهولو كان قد رد إليه 

 .أن يجتاز الاختبارات والمقابلات التي تعقد لهذا الغرض -و

 16نشر بتاريخ  - 1996لسنــة  101رقم  -للدولة  الأساسيالنظام  -سلطنة عمان 

\ 11 \ 1996 

 .النظام الأساسي للدولة إصداربشأن 
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 :المادة السابعة عشر

المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة 

الدين أو المذهب ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو 

 .أو الموطن أو المركز الاجتماعي

 :المادة الثانية عشر

العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين العمانيين دعامات للمجتمع : المبادئ الاجتماعية

 .تكفلها الدولة

التعاضد والتراحم صلة وثقي بين المواطنين، وتعزيز الوحدة الوطنية واجب، وتمنع  -

 .لفرقة أو الفتنة أو المساس بالوحدة الوطنيةالدولة كل ما يؤدى ل

ويستهدف موظفو الدولة في أداء . الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها -

وظائفهم المصلحة العامة وخدمة المجتمع والمواطنون متساوون في تولى الوظائف 

 .العامة وفقا للشروط التي يقررها القانون
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  انيـالمبحث الث

  حق المرأة في تولي القضاء في الشريعة

ذا كانت المساواة في التكاليف بالأحكام وكذالك في الجزاء الأخروي والعقاب إ

قال الرسول . بين الذكور والإناث هي الأصل في الشريعة الإسلامية إلا ما خصه الدليل

  .1رواه الترمذي" النساء شقائق  الرجال  إن" صلى االله عليه وسلم 

فقد أثيرت مسألة ولاية المرأة القضاء قديما وحديثا واختلفت حولها أراء الفقهاء ودار  

  .فيها القول بين المنع والجواز

فذهب مالك والشافعي وأحمد ابن حنبل إلى أنه لا يجوز أن تتولى المرأة القضاء لنقص 

  .النساء عن رتب الولايات

اء في كل شيء تقبل فيه شهادتها وتصح بينما ذهب أبو حنيفة  إلى جواز توليتها القض

على حين أطلق  -الجراح –عنده شهادة النساء في كل شيء إلا في الحدود والقصاص 

ابن جرير الطبري فأجاز قضاء المرأة في كل شيء وفي جميع الأحوال قياسا على 

  .جواز إفتائها في كل شيء

لة التي تطرح بين الفينة وعليه أصبحت مسألة تولي المرأة القضاء من القضايا المشك

حيث ينادي البعض بتقلد المرأة القضاء  أسوة بالرجل  استنادا إلى ما ذهب   .والأخرى

إليه بعض علماء المذهب الحنفي وابن جرير وتمسك آخرون بعدم جواز تولي المرأة 

  .القضاء أخذا بما ذهب إليه الجمهور

المختلفة في موضوع ولاية المرأة القضاء مع  راءلآامن هذا المنطلق سأحاول عرض 

بيان الأدلة التي استند إليها كل فريق ثم استعراض ما دار حولها من مناقشات من 

  . طلبينخلال هذين الم
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  .مطلقالالمنع  –رأي الجمهور : الأول طلبالم

1وهو مذهب الأئمة الثلاث مالك
يرون أن . 4وزفر من الحنفية  3وأحمد  2والشافعي 

الذكورة شرط من شروط صلاحية تولي القضاء ، فلا يجوز عندهم أن تتولى المرأة 

القضاء ، في أي نوع من أنواع القضايا فمتى تولت القضاء بطلت ولايتها  وأثم من 

باعتبار الذكورة عندهم شرط للجواز  ،ولاها وأثمت إن رضيت بذلك ولا ينفذ قضاؤها

أراء المذاهب في هذا الشأن والأدلة التي استدلوا بها  سنتطرق إلى بعض و .والصحة

  .على عدم جواز تولي المرأة القضاء في هذه الفروع
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  أراء المذاهب في تولية المرأة القضاء:أولا 

   مذهب المالكية  - 1

  .جاء في تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام 

يتم القضاء  وشروط القضاء التي لا" في التنبيهات   –رحمه االله  –قال القاضي عياض 

الإسلام والعقل والذكورة : إلا بها ولا تنعقد الولاية ولا يستدام عقدها إلا معها عشرة 

والحرية والبلوغ والعدالة والعلم وكونه واحدا وسلامة حاسة السمع والبصر من العمى 

الولاية هي المشترطة في صحة  والصمم وسلامة اللسان من البكم فالثمانية الأولى

ولا تصح من ... والثلاثة الأخرى ليست بشرط في صحة لكن عدمها يوجب العزل 

فالإمام ابن .  1"المرأة ولأن كلامها ربما كان فتنة وبعض النساء تكون صورتها فتنة 

  .فرحون يقطع بعدم جواز تولية المرأة القضاء وهذا هو الرأي السائد في المذهب

فأما " الصدد يقول الإمام القاضي ابن رشد القرطبي في بداية المجتهد  وفي هذا

وكذلك اختلفوا في ...فأن يكون حرا مسلما بالغا ذكرا : الصفات المشترطة في الجواز 

وقال أبو حنيفة يجوز أن ... اشتراط الذكورة فقول الجمهور هي شرط في صحة الحكم

ري يجوز أن تكون المرأة حاكما على وقال الطب.تكون المرأة قاضية في الأحوال

قضاء المرأة شبهه بقضاء الإمامة الكبرى و قاسها أنفا  فمن رد.الإطلاق في كل شيء 

على العبد لنقصان حرمتها و من أجاز حكمها في الأحوال فتشبيها بجواز شهادتها  في 

منه قال إن الأصل هو إن كل من يتأتى .الأحوال ومن رأى حكما نافذا في كل شيء 

  2" الفصل بين الناس فحكمه جائز إلا ما خصصه الإجماع من الإمامة الكبرى 
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  :يقول الحطاب في مواهب الجليل لشرح مختصر خليل 

يكون  أنللقضاء خصال مشترطة في صحة الولاية و هي ." ذكر ...أهل القضاء عدل"

من  إلايولى القضاء  أنذكرا حرا مسلما بالغا عاقلا واحدا فهذه ستة خصال لا يصح 

شيء منها بعد  أنخرمن إفأولى من لم تجتمع فيه لم تنعقد له الولاية و .اجتمعت فيه

   1" انعقاد الولاية سقطت الولاية  

  مطلق الالمنع _ الشافعية  - 2

  :يقول الماوردي في الأحكام السلطانية في شروط ولاية القضاء 

ولا يجوز أن يقلد القضاء إلا من تكاملت فيه شروطه التي يصح معها تقليده و ينفذ بها "

البلوغ :فالشرط الأول منها أن يكون رجلا وهذا الشرط يجمع صفتين :حكمه وهي سبعة

فأما البلوغ فأما غير البالغ فلا يجري عليه قلم ولا يتعلق بقوله على نفسه  الذكورةو 

وأما المرأة فلنقص النساء عن رتب  . يتعلق على غيره حكمحكم و كان أولى أن لا

وقال أبو حنيفة يجوز أن تقضي فيما تصح فيه  .الولايات وإن تعلق بقولهن أحكام

  .شهادتها ولا يجوز أن تقضي فيما لا تصح فيه شهادتها

و شذ ابن جرير الطبري فجوز قضائها في جميع الأحكام ولا اعتبار بقوله يرده 

الرجال قوامون على النساء بما فضل االله بعضهم على "مع قول االله تعالى الإجماع 

  2" يعني في العقل و الرأي فلم يجز أن يقمن على الرجال " بعض

  :الشربيني في مغني المحتاج  ويقول الخطيب

فلا ) الذكر...(أي الإسلام وكذا الباقي) مسلما(وشروط القاضي أي من يتولى قاضيا "

رواه البخاري –لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة "له صلى االله عليه وسلم تولى امرأة لقو
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ولأن النساء ناقصات عقل ودين تنبيه شمل إطلاق المصنف منها ولو فيما تقبل فيه 

وفيه إشارة على الرد على أبي حنيفة حيث جوزه حينئذ وعلى  .شهادتها فيه وهو كذلك

  1 "ابن جرير حيث جوزه مطلقا 

وشروط القاضي أي من تصح توليته " السياق يقول ابن أبي العباس الرملي وفي هذا 

واشترط الماوردي زيادة عقل اكتسابي على ... أهلية الكافر للولاية ءافالقضاء مسلم لانت

فلا  –ذكر  –كله  لنقص غيره بسائر أقسامه  –حر  –العقل الغريزي مخالف لكلامهم 

وهي مأمورة بالتخدر والخنثى في ذلك كالمرأة في  تولى المرأة القضاء لمخالفة الرجال

2"...القضاء ولخبر البخاري وغيره لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة
 

 .تؤمن الفتنة ولأن القضاء يتطلب الاجتماع بالرجال وفي اجتماع الرجال بالنساء لا

وأيضا في تولي النساء القضاء صرف لهن عن مهمتهن الأصلية من القيام بشؤون 

  وكذلك يشترط للقضاء القوة والسطوة حتى لا يطمع الناس بجانبه.بيت والأولاد ال

مرأة  قد يعوزها  هذا الجانب  قال الشافعية بعدم جواز تولية المرأة وال -القاضي -

 .3 كفاءتهامهما كانت  القضاء

  :ذب للإمام الشيرازيهشرح الم –جاء في تكملة المجموع 

لأنه لابد للقاضي من مجالسة الرجال من ...ولا يجوز أن يكون امرأة أي القاضي "

الفقهاء والشهود والخصوم والمرأة ممنوعة من مجالسة الرجال لما يخاف عليهم من 

   4"بها  تانتالآف
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فما ينبغي أن يتوافر من شروط في القاضي الكمال، بأن يكون كاملا في الحكم والخلق 

  .م أن يكون ذكرا بالغا عاقلا حراوالكمال في الحك

 : المنع المطلق: الحنابلة  - 3

  .يقول ابن قدامة في المغني في مسألة شروط القاضي ومسألة الاجتهاد    

وجملته أنه يشترط في القاضي ثلاثة شروط أحدها الكمال وهو نوعان كمال الأحكام  "

أما كمال الأحكام فيعتبر فيه أربعة أشياء أن يكون بالغا عاقلا  حرا ذكرا  .وكمال الخلقة

لأن المرأة يجوز أن تكون مفتية فيجوز أن  الذكورةوحكي عن ابن جرير أنه لا يشترط 

تكون قاضية وقال أبو حنيفة يجوز أن تكون قاضية في غير الحدود  لأنه يجوز أن 

  االله عليه وسلم  ولنا قول النبي صلى –تكون شاهدة فيه 

ولأن القاضي  يحضر محافل الخصوم والرجال ) أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة  ما( 

ويحتاج فيه إلى كمال الرأي وتمام العقل والفطنة والمرأة ناقصة العقل قليلة الرأي 

ليست أهلا للحضور في محافل الرجال ولا تقبل شهادتها ولو كان معها ألف امرأة 

أن  "وقد نبه االله تعالى على ضلالهن ونسياهن بقوله تعالى  .عهن رجللم يكن م معها ما

  "تضل إحداهن فتذكر أحداهن الأخرى 

ولا تصلح للولاية العظمى ولا لتولية البلدان ولهذا لم يولي النبي صلى االله عليه وسلم 

لم  ولا أحد خلفائه ولا من بعدهم امرأة القضاء ولا ولاية بلد فيما بلغنا ولو جاز ذلك

   1".يخل منه جميع الزمان غالبا
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وعلى ذلك فإن مذهب الحنابلة بإجماع أراء فقهائه لا يجيز إطلاقا ولاية المرأة القضاء 

. ولا تتفق معه في هذا الموقف المذاهب الأخرى التي لم يجمع فقهاؤها على رأي واحد

  الإقناعكما يتضح  من أقوال فقهاء المذهب ، حيث يقول أبو النجا الحجاوي في 

   1 " ذكرا...ويشترط في القاضي عشر صفات  "

ويشترط للقضاء عشرة أشياء وذكر  "ونفس الكلام أشار إليه المقدسي في الكافي  بقوله 

لن يفلح « قال فلا تصح تولية المرأة القضاء ولقوله صلى االله عليه وسلم  الذكورةمنها 

رواه البخاري ولأن المرأة ناقصة العقل غير أهل لحضور » قوم ولوا أمرهم امرأة 

  2"الرجال ومحافل الخصوم 

وفي معرض حديثنا عن أراء الفقهاء من المذاهب الأربعة حول تولية المرأة القضاء 

الخارجة عن هذه المذاهب ومنها رأي الإمام الشوكاني حيث  راءلآانشير إلى بعض 

فيه دليل على أن المرأة ليست  "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة  "يقول في نيل الأوطار 

 –من أهل الولايات ولا يحل لقوم توليتها لأن تجنب الأمر الموجب لعدم الفلاح واجب 

ذكورة  في القاضي إلا عن الحنفية  واستثنوا قال في الفتح لقد اتفقوا على اشتراط ال

الحدود وأطلق ابن جرير ويؤيد ما قاله الجمهور أن القضاء يحتاج إلى كمال الرأي 

ورأي المرأة ناقص ولاسيما في محافل الرجال وأستند المصنف أيضا على ذالك   

   3.رأة بحديث بريدة المذكور في الباب لقوله رجل ورجل فدل بمفهومه على خروج الم
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 أدلة الجمهور في منع تولية المرأة القضاء:ثانيا

قال المالكية والشافعية والحنابلة بأن الذكورة شرط في جواز التولية وصحتها واستدلوا 

  .على ذلك من المنقول والمعقول 

  من القرآن الكريم:  أ

 γΒ∇÷≥Πσϕ≅′Α υπβ‚δπ]ΖΞ ™]ιν ♣,Βψ±⌠Εϕ≅]Α Β�ΨΦ ∗ηφΟ“ΨΞ φβ/≅]Α+«استدلوا من الكتاب بقوله تعالى  

∼β‹∴Ο“µΨΦ ™]ιν ℵ⌡’µΨΦ 1« 2فلم يجز أن يقمن على الرجال  يعني في العقل والرأي .  

الرجال لأن المبتدأ المعرف بلام الجنس  فيهذه الآية الكريمة أفادت حصر القوامة 

  .ينحصر في خبره كما تنص على ذلك قواعد اللغة العربية

ومادام الأمر على ذالك فلا يصح للمرأة تولي القضاء لأن في توليتها القضاء يجعل لها 

  .الكريمة الآيةدلت عليه  قوامة على الرجال وهذا بخلاف ما

المرأة القضاء كان تولية وأيضا فإن عنهن فالرجال يقومون بالنفقة عليهن والذب " 

لاية عنهن بالرعاية والإشراف والتوجيه فالقوامة هي الو. 3"تقديما لما أخره االله تعالى

  .4وتدبير المصالح
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 υ;Αο ∼PΕΨΩΖ÷ ∴ΣΒ]ΖΩ{ζ Β�Π‹⌠Ε–ΕΨΦ >ΑπP˜ΕµΨΦΒΨΞ ΛΒ�]„÷ ϖ≥‚ ♥ŠιŒ]Α«قوله تعالى 

ΛΒ�]„÷ο ϖ≥‚ ,Β‹ιŒ]Α υ;Α ,Α∴θ–ΦΠσε–Φ ΛΒ�]:ι⊂”;Α ΠΤ≥ΨΞπβ–Φ φβ/≅′Α ∃,Β�β‹]⌠Ε–ΕΨΦ δυ;Α ]φ/≅]Α υΒ∴ƒ 

ΙΒ�–Ειν ΛΑσ–ΕΨΕ]Ζ÷ (35)«1   

ن  أمن  2على ما عليه جمهور العلماء  –إن االله عز وجل أمر الحكام والأمراء 

ا عند الشقاق بين الزوجين حكمين من وأن يرسل –هم " وإن خفتم "المخاطب بقوله 

والخلاف بين الأزواج من الدعاوي  .الرجال من أهل الرجل والمرأة يصلحان بينهما

   3.يجوز تحكيمها  الخاصة بالزوج والزوجة تجوز فيها شهادة المرأة ومع شهادتها لا

 Αο.θΠ‹⊂{ψ]ΕζΑο Πϖ–Φ∴θ–ΕΠ‹∴{ζ ϖ‚ ∃∼.„ϕΒ∇÷≥τ υ;ΒΨΞ ∼Νϕ Β]ΖΦπ.„–Φ «قوله تعالى  -

Πϖ–Ε]ιβ∇÷τ •ηβ∇÷σΨΞ Πϖ#<]‡Φ%&Ασ‚Αο ϖδ�‚ υπ∴Ο”¬σ]‡Φ ϖ‚ ♣,Α∴θ‹∉{ψϕ≅]Α υ&≅Α δηΡΟ“]‡Φ 

Β�β‹?–Φθ÷;Α σ±ƒ∴⊥θPΕΨΞ Β�β‹?–Φθ÷;Α ∃?←⊃σ>Ζ÷Pœ›≅]Α « 4  
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ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن االله تعالى جعل الشهادة للرجال في المقام الأول 

يقول ابن قدامة . وامرأتين ولابد من هذا الرجلفإن تعذر ذلك فليأتي الطالب برجل 

 .1 "ولا تقبل شهادتها ولو كان معها ألف امرأة معها ما لم يكن معهن رجل  "المقدسي

 υ&≅Α δηΡΟ“]‡Φ Β�β‹?–Φθ÷;Α «وقد نبه االله سبحانه وتعالى على ضلالهن ونسيانهن بقوله  -

σ±ƒ∴⊥θPΕΨΞ Β�β‹?–Φθ÷;Α ∃?←⊃σ>Ζ÷Pœ›≅]Α « 2  

فإذا لم تصح شهادتها منفردة دون الرجال فكيف تتصدى لهذا المنصب العظيم مع أنها  

  .قد تضل وتنسى مما ينتج عنه ضياع حقوق العباد التي وجد القضاء لحفظها وصيانتها

  السنة النبوية :  ب

استدل جمهور الفقهاء من السنة النبوية بما رواه البخاري عن أبي بكرة رضي  -1

نفعني االله بكلمة سمعتها من رسول االله صلى االله عليه وسلم  :أنه قال  –ه ناالله ع

 :أيام الجمل بعدما كدت ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم قال 

لن " عليه وسلم أن أهل فارس ملكوا بنت كسرى قال  صلى االله لما بلغ رسول االله 

   3"يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة 

فوجه الدلالة من هذا الحديث بينة حيث أخبر الصادق المصدوق بأن الذين يولون 

يه إلوعدم الفلاح ضرر وجب إزالته ووجب اجتناب ما يؤدي  –أمرهم امرأة خاسرون 
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وعليه لم يجز تولية المرأة ولاية أو تنصيبها الحكم ويدخل في ذلك القضاء وغيره من 

   1. الولايات العامة 

فاد من الحديث هو منع المرأة من الولايات العامة والذي يعتبر القضاء فالحكم المست

  .إحداها

وجاءت  فأخذ بها جمهور أئمة الإسلام، وأيدت هذا النص الصحيح السنة العملية،

  .2روايات عليلة عن بعضهم،لم يلتفت إليها،ولم يعمل بها

كم  عن بريدة االجمهور من السنة كذلك بما رواه ابن ماجة وأبو داود والح استدل -

القضاة ثلاثة واحد في الجنة « رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم قال 

واثنان في النار فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به ، ورجل عرف 

3  »جهل فهو في النار الحق وجار به فهو في النار ورجل قضى للناس على 
 

فقد ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام لفظ الرجل في الحديث ثلاث مرات وهذا      

قال الشوكاني  وهو دليل على اشتراط كون . دليل على اشتراط الذكورة في القضاء

  4. القاضي رجلا 

بن جعفر حدثنا سعيد ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد  : ما رواه  البخاري قال       

: سلم عن عياض ابن عبد االله عن أبي  سعيد الخدري قال أقال أخبرني زيد وهو ابن 
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خرج رسول صلى االله عليه وسلم في أضحى أو في فطر إلى المصلى فمر على النساء 

رسول االله ا وبما ي: فقلن "  معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار  يا« فقال

عقل ودين أذهب للب  ترأيت  من ناقصا ما وتكفرن العشير تكثرن اللعن: ؟ قال 

أليس : رسول االله ؟ قال  وما نقصان عقلنا وديننا يا: جل الحازم من إحداكن  قلن رال

  ،فذلك من نقصان عقلها: بلى قال : شهادة المرأة مثل نصف شهادة  الرجل ؟ قلن 

 » 1 من نقصان دينها فذلك: بلى قال : أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟ قلن 

ووجه الدلالة من هذا الحديث وكما رأينا سابقا أن من شروط تولي القضاء كمال العقل 

وفي هذا الحديث أخبر الرسول صلى االله عليه وسلم  أن النساء ناقصات عقل  .والدين

كذلك فلا يجوز توليتهن القضاء فنقص العقل ناتج عن قلة في الضبط  نودين ، فإن ك

وفي ذلك  .2عنهما من ضعف ونسيان بسبب غلبة العاطفة على العقل وما ينتج والتعقل

    »أن تضل إحداهما  فتذكر إحداهما الأخرى «قال االله تعالى 

 تذكر إحداهمايتيسر لتوثيق عملية التداين شاهدان فرجل وامرأتان حتى  لم فإذا     

  .الأخرى وهذا في حالة النسيان 

المرأة من تغيرات تحصل لديها أثناء حيضها وما تكون عليها إضافة إلى ما يعتري  

  .حالتها العصبية والمزاجية وبالتالي العقلية

. أما نقص دينها فناتج عن إعفائها من أداء الصلاة وتأجيل الصيام أثناء حيضها ونفاسها

  يفهم أن نقصان عقل المرأة ودينها هو نقصان في قيمتها ومكانتها في الإسلام  وعليه لا
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  : الإجماع: ج

على أن ولاية المرأة القضاء باطلة إذ أن الرسول عليه الصلاة والسلام  الإجماعانعقد  

وقد سار على    1 -قد عين  قضاة كثيرين في حياته ولم يكن  بينهم  امرأة واحدة  قط 

نهجه الخلفاء الراشدون ومن أتى بعدهم حيث لم يذكر لنا التاريخ أنهم عينوا امرأة 

  .واحدة منصب القضاء 

ولا  "حيث قال . وقد نقل هذا الإجماع  الإمام الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية 

مخالفين وقد جاء هذا الكلام في معرض رده على ال "اعتبار بقول يرده الإجماع 

  .2لاشتراط الذكورة في القاضي

  القياس: د

الإمامة  –إذا كان الإجماع قد قام على عدم جواز تولي المرأة رئاسة الدولة 

لن يفلح قوم ولوا أمرهم « استنادا إلى حديث الرسول صلى االله عليه وسلم  –العظمى 

بسبب ضعف المرأة ونقصانها الطبيعي عن الرجل ، وإذا كانت طبيعة المرأة » امرأة 

يعتريها من الأمور الخاصة بالنساء التي تجعلها  لا تؤهلها لتولي رئاسة الدولة بسبب ما

ر والانقياد ، مما يؤثر تأثيرا مباشرا على كمال عاطفية إلى حد كبير سريعة التأث

وعليه كما لا يجوز أن تتولى المرأة الإمامة العامة  .قدراتها العقلية التي تحتاجها الولاية

  .فكذلك لا يجوز أن تتولى القضاء باعتبار أن كلا منهما ولاية عامة 

ائب الذي يحتاج إلى فالقضاء يحتاج إلى كمال الرأي وتمام العقل والفطنة والرأي الص

يتعارض مع رسالة القضاء  وهذا ما .3الاجتهاد وإعمال الفكر الأمر الذي تفتقده المرأة

  .ومن ثم فلا يجوز تولية المرأة القضاء
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  المعقول : ه

استدل جمهور الفقهاء على اشتراط الذكورة فيمن يتولى القضاء من المعقول بعدة وجوه 

  .منها 

الرجال والخصوم ويحتاج إلى كمال الرأي وتمام العقل ن مجالس القضاء يحضرها أ -1

. والفطنة وهذا لا يتوافر في المرأة فهي ناقصة دين وعقل كما نص الحديث على ذلك

 1.ونبه القرآن على نسيانهن وضلالهن 

والمرأة ليست أهلا للحضور في محافل الرجال ومخالطتهم فهي ممنوعة من ذالك 

  .يكون إلا بحضورها وعلى هذا لم يجز توليها إياه والقضاء لا ،مأمورة  بالتخدر

ثبت فقهيا عدم جواز إمامة الصلاة من المرأة رغم جواز ها من الفاسق والفاسق لا  -2

يجوز ولا يصح منه القضاء والقضاء أكبر من الإمامة فكيف تتولى المرأة الأكبر وتمنع 

 الأصغر ؟

جال وربما كانت المرأة جميلة في خضم ممارسة العمل القضائي لابد من التعرض للر -3

فتحدث الفتنة ويقع المحظور وما يؤدي إلى الممنوع فهو ممنوع وعليه وجب عدم 

  .توليها القضاء 

ولا يصح من المرأة لنقصها ولأن كلامها ربما كان فتنة " قال ابن فرحون في التبصرة 

  . 2لنساء تكون صورتهن فتنةاوبعض 

لو جاز تولية المرأة القضاء لفعله الرسول عليه الصلاة والسلام أو أصحابه رضوان  -4

االله عليهم من بعده ولم يثبت أن تولت هذا المنصب في تلك العصور وما بعدها ولم 

ينقل أن الرسول صلى االله عليه وسلم ولاها القضاء أو ولاية بلد من البلدان ولا نقل 
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لا منه الزمان خ عن أحد من بعدهم ولو جاز ذلك لما ذلك عن الخلفاء الراشدين ولا

 .1غالبا 

لا تصح المرأة للولاية من ناحية خلقتها النفسية،فقد أعطيت من الرقة والعطف والرأفة  -5

ما أضعف فيها الحزم والصرامة اللازمين للولاية وفي اشتغالها بالولاية إخلال  

مقامها فيها إلا سواها وهي القيام على مملكة لا يقوم  بوظيفتها الطبيعية الاجتماعية التي

 . وتربية الأولاد البيت

  

  . الجواز المقيد –مذهب الحنفية  :انيـالمطلب الث

ذهب الحنفية  غير زفر إلى جواز تولي المرأة القضاء في المسائل التي يجوز 

موليها عند لها أن تشهد فيها وعليه فلا يشترط للقضاء في تلك المسائل الذكورة وإن أثم 

  .2البعض ولم يأثم عند البعض الأخر

الحدود والقصاص  –وإلى منع توليها القضاء في المسائل  التي لا يجوز أن تشهد فيها 

 ·وأما الذكورة فليست من شرائط جواز التقليد في الجملة"يقول الكاساني في البدائع   –

 –ي في الحدود والقصاص لأن المرأة من أهل الشهادات في الجملة إلا أنها لا تقض 

  ."3لأنه لا شهادة لها في ذلك وأهلية القضاء تدور مع أهلية الشهادة

ويجوز قضاء المرأة  "نفس الكلام تحدث عنه بدر الدين العيني في شرح الهداية بقوله 

لأن حكم القضاء يستقى .... في كل شيء إلا في الحدود والقصاص اعتبارا بشهادتها
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فكل من كان أهلا للشهادة يكون .ولأن كل واحد منهما من باب الولايةمن حكم الشهادة 

أهلا للقضاء وهي أهل للشهادة في غير الحدود والقصاص فهي أهل للقضاء في 

  ." 1غيرهما

ومن أئمة المذهب الحنفي الذين كان لهم هذا الرأي الإمام الزيلعي حيث يقول في 

لأن القضاء " المرأة في غير حد وقودوتقضي " معرض رده على من خالف في التبيين 

يجوز أن تولى  وقال الشافعي لا... يستقى من الشهادة وشهادتها جائزة في غير الحدود 

المرأة القضاء لقصور عقلها قلنا هي من أهل الولاية وبه تصير أهلا للشهادة فكذا 

  . 2"للقضاء كالرجل 

المدني للدولة العثمانية على مذهب كما أن مجلة الأحكام العدلية والتي تعتبر التقنين 

الأمام أبي حنيفة وقد شارك في وضعها نخبة من كبار علماء المسلمين ذهبت إلى هذا 

  .3الرأي ولم تطلب في القاضي كونه رجلا

يلزم أن يكون القاضي مقتدرا على التمييز التام  "من المجلة  1794جاء في المادة 

  4 ".ا أن الأهل للشهادة أهل للقضاءوأهلا للشهادة ليكون أهلا للقضاء كم
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ينفذ ولو  فالحنفية يرون كما يرى الجمهور أن قضاء المرأة في الحدود والقصاص لا

كان ما  قضت به موافق للحق ويجوز عندهم صحة ونفاذ قضاء المرأة في جميع 

  .الحقوق لكونها من أهل الشهادة 

في غير حد وقود إذ " ولوا أمرهم امرأة لن يفلح قوم " لكن أثم المولي لها لهذا الحديث 

  .لا يجري فيهما شهادتها وكذا قضاؤها في ظاهر الرواية 

والبعض الأخر أن الذي يولي المرأة لا يأثم وتكون ولايتها صحيحة وأحكامها نافذة لكن 

 .فيما تقبل فيه شهادتها

  :  أدلة المذهب

بالأدلة  –استدل الحنفية على عدم جواز تولية المرأة القضاء في الحدود والقصاص 

نفسها التي استدل  بها  جمهور الفقهاء من الكتاب والسنة والإجماع والقياس ،واستدلوا 

  :على صحة نفاذ أحكامها فيما تقبل فيه شهادتها بما يلي 

إذ المرأة تصح شهادتها في غير الحدود والقصاص : قياس القضاء على الشهادة  -

بما أن القضاء يشارك  1فكذلك يجوز توليتها القضاء في غير الحدود والقصاص 

 .الشهادة في باب الولاية 

 يصح أن تكون المرأة ناظرة وقف ووصية على أموال اليتامى فكذلك يجوز أن             

  .  2في ذلك بجامع الولاية في كل  تكون قاضية
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 Αο.θΠ‹⊂{ψ]ΕζΑο Πϖ–Φ∴θ–ΕΠ‹∴{ζ ϖ‚ ∃∼.„ϕΒ∇÷≥τ υ;ΒΨΞ ∼Νϕ Β]ΖΦπ.„–Φ« قال االله تعالى    

Πϖ–Ε]ιβ∇÷τ •ηβ∇÷σΨΞ Πϖ#<]‡Φ%&Ασ‚Αο «  

الولاية فما فالمرأة تصح شهادتها في الأموال والأبدان والقضاء يشارك الشهادة في 

فأهلية القضاء تدور مع أهلية  .كانت فيه المرأة أهلا للشهادة كانت فيه أهلا للقضاء

  .الشهادة

ولا تصح ولاية القاضي حتى يجتمع في المولى " يقول ابن الهمام الحنفي في الفتح 

أما الأول فلأن حكم القضاء يستقى من حكم . شرائط الشهادة ويكون من أهل الاجتهاد

لأن كل واحد منهما من باب الولاية فمن كان أهلا للشهادة يكون أهلا للقضاء .دةالشها

  .1"وما يشترط لأهلية الشهادة يشترط لأهلية القضاء 

 

  مطلقالالجواز : الثالث المطلب

فهم يرون أن . يرى أصحاب هذا المذهب جواز تولي المرأة القضاء مطلقا

وهو مذهب الحسن البصري  .القضاءالذكورة ليست شرطا من شروط صلاحية تولي 

نه يجوز للمرأة تولي أ أصحابه يرى. و تبعه ابن جرير الطبري و ابن حزم الظاهري

  .، بدون قيد ولا حد و في كل أنواع القضاياأولا القضاء سواء فيما صحت فيه شهادتها

  

                                                           
1
  �J�1م ا���Pا� Vب V681ت،و(آ��ل ا�5یY( a8;5ي، دار ا�P�ا� V�ح
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  :و هذا المذهب حكاه ابن رشد عن ابن جرير في بداية المجتهد بقوله

   1"تكون المرأة حاكما على الإطلاق في كل شيء  أنقال الطبري يجوز "

واتفقوا على اشتراط الذكورة في القاضي إلا عند أبي حنيفة : "ويقول الحافظ في الفتح 

  2" و استثنوا الحدود و أطلق ابن جرير

نه لا يشترط أجرير  ابن و حكي عن"وفي السياق نفسه يقول ابن قدامه في المغني 

  3..." ن المرأة يجوز أن تكون مفتية فيجوز أن تكون قاضية لأ،كورةالذ

وشذ ابن جرير الطبري فجوز قضائها "كما نقل هذا المذهب عن الإمام الماوردي فقال 

الرجال قوامون "مع قول االله تعالى ...في جميع الأحكام ولا اعتبار بقول يرده الإجماع 

  4. "ن يقمن على الرجال أيعني في العقل و الرأي فلم يجز " على النساء

  .     لافاو اعتبر رأي ابن جرير خلافا لا اخت

و لقد دارت حول صحة هذا النقل عن ابن جرير نقاشات عدة اثبت البعض خطأ هذا 

   .النقل من الناحيتين التاريخية و الموضوعية 

فمن الناحية التاريخية لم يثبت عن ابن جرير هذا النقل و لم يصح عنه كما صرح بذلك 

  .5وإن هذا الرأي غير موجود في كتبه.ابن العربي المفسر
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أما من الناحية الموضوعية فان هذا القول مخالف للحديث الوارد عن الرسول صلى االله 

و مخالف لإجماع علماء الأمة " لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة "عليه و سلم القائل

فليس  .الإسلامية السابقين على عصر ابن جرير على عدم جواز توليه المرأة القضاء

والقول إذا كان مخالفا  ،ى جواز تولية المرأة القضاءلابن جرير سلف من الفقهاء ير

لأنه إذا انعقد الإجماع .لإجماع علماء الأمة و لم يكن في عصر المجمعين فانه مردود

في عصر من عصور على حكم شرعي فلا يجوز من جاء بعد هذا العصر أن يخالف 

  1.الحكم الذي اجمع عليه العلماء

  :ه فقالو قد أجاب البعض ورد هذا الاتجا

 ،من ناحية أن النقل لم يثبت عن ابن جرير ولم ينسب إلى  كتاب من كتبه: أولا

ن يكون أفالجواب أن كتبه كثيرة و منها الموسوعي الضخم الذي لو نسب إليه لكاد 

ن المراجعة المستوعبة تحتاج إلى عمر طويل و ربما وقع النص في لأ،كعدم نسبته

يحدث ذلك في كثير من المسائل العلمية في كتب كما . موضع لا يظن وجوده فيه 

  .القدامى 

العلماء الذين نقلوا هذا الرأي هم من العلماء الموثوق بهم وفي مؤلفاتهم : ثانيا

كالماوردي وابن رشد والحافظ بن حجر كما أنهم نقلوا هذا الرأي بصيغة الجزم لا 

  .  2التعريف

يمكن أن نحصل عليها  ل بها الأقدمون لاومن هنا نقول أن كثيرا من الأحكام التي يقو

إلا بواسطة النقل والرواية بسبب ضياع كتب الأقدمين مع ما ضاع من التراث 

  .الإسلامي لأسباب متعددة 
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إضافة إلى ذالك لم نجد أحدا من العلماء ينسب إلى ابن جرير قولا بعدم جواز تولية 

  .المرأة القضاء وهذه قرينة تؤيد نسبة الرأي إليه 

أما من الناحية الموضوعية وهي مخالفة هذا الرأي للحديث وإجماع الأمة فالجواب أن 

يقال عند حكاية الآراء وإنما الآراء يصح حكايتها مادام ناقلوها موضع  هذا الكلام لا

  .ثقة وعلماؤنا الذين نقلوا رأي ابن جرير  موضع الثقة قطعا 

  :أدلة المذهب

  :ز تولية المرأة القضاء مطلقا بما يلياستدل أصحاب الرأي القائل بجوا

  :أولا من القرأن

 δυ′Α ]φ/≅]Α ♦β∼.ƒβσβ‚Β–Φ υ%&Α >Αοsρ]∨πP‡Φ ∆̂#<]⌠Ε#<‚]œ›≅Η ™]ϕ;Α Β‹ιŒ%&Α « 1«قوله تعالى -1

االله  الكريمة أن االله خاطب المسلمين بقوله إن الآيةووجه الدلالة من هذه 

»∼.ƒβσβ‚Β– « ،إلا  والدين كله واحد وهذا متوجه بعمومه إلى الرجل والمرأة

 .2حيث جاء النص بالفرق بين الرجل والمرأة

  

  

  

  

                                                           
1
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  :من السنة النبوية الشريفةثانيا 

 عن ابن عمر  عاستدلوا بالحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم عن ناف 

كلكم راع وكلكم ألا «رضي االله عنهما عن النبي صلى االله عليه وسلم قال 

 .»1والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها...مسؤول عن رعيته

ووجه الدلالة من هذا الحديث أنه أثبت للمرأة حق الولاية في إدارة بيت زوجها 

إذ أن الحديث نص عام في كل أنواع الولايات .فدل على أن لها ولاية القضاء

وعليه لا يدخل في  .ما يرى ابن حزمولا يخرج منها شيء إلا بالنص عليه ك

نهي النبي صلى االله عليه وسلم المستنبط من الحديث لن يفلح قوم ولوا أمرهم 

  .ىمظامرأة إلا ولاية المرأة للإمامة الع

الأصل العام أن كل من تكون له مقدرة الفصل في قضايا الناس يكون حكمه  -2

العلماء على عدم جواز وقد خصص الإجماع هذا الأصل العام فأجمع .جائزا

تولية المرأة رئاسة الدولة لوجود الحديث المفيد لهذا الحكم فيكون ما خصصه 

 .  2الإجماع مستثنى من هذا الأصل وعلى هذا يجوز للمرأة أن تتولى القضاء

    إن القرآن الكريم ساوى بين الرجال والنساء في كثير من الآيات القرآنية منها  -4    

 υπP⌠Ε‚πβ�>ϕΑο .∆̂#<]⌠Ε‚πβ�>ϕΑο ♦β∼β‹.Ο“µΨΦ β♣,Β–Εϕο%&Α ∑ℵ⌡’µΨΦ υοβσβ‚Β–Φ"    :قوله تعالى 

Υοβσµ�>ϕΒΨΦ υπ‹>⌠Ε–Φο Πϖν Πσ∴„⌠Εβ�>ϕ≅′Α υπβ�–ΕΖΩβ–Φο ]‡‰?π]ιφ“ϕ≅]Α υπP‡Φπβ–Φο ]‡‰?π∴ƒΜeσϕ≅]Α 
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υπβµ–Ε�β–Φο ]φ/≅]Α ♦∃βŠ]ϕπχζτο ∴†↔<Ε]⋅ϕ¬ο≤Α β∼β‹β�÷¬σ–Εζ ∃φβ/≅Η δυ;Α ]φ/≅]Α ≠eσ–ΦeΠσν ÷∼–Ε„÷ 

(72) "1   

  القياس: ثانيا

قاسوا القضاء على الحسبة فقد روي أن عمر بن الخطاب رضي االله عنه ولى 

حيث كان يقدمها من . على السوق 2الشفاء بنت عبد االله ولاية الحسبة امرأة تسمى

  . 3الرأي ويفضلها وربما ولاها شيء من أمر السوق

وهي ولاية عامة فكذلك يجوز للمرأة أن تتولى القضاء بقياسه على الحسبة بجامع 

  .الولاية في كل

فإذا كان عمر ابن الخطاب هو أحد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا بإتباع سنتهم يولي 

بعض الولايات وأن المنع خاص  امرأة أمر السوق فهذا دليل على أن المرأة تولى

  4.بالخلافة فقط

قاسوا القضاء على الإفتاء فكما يجوز للمرأة أن تفتي يجوز لها تولي القضاء بجامع  -2

   1.أن كلا منهما مظهر للحكم الشرعي
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 ‚Αο.θΠ‹⊂{ψ]ΕζΑο Πϖ–Φ∴θ–ΕΠ‹∴{ζ ϖ< «: قال تعالى: 2قاسوا القضاء على الشهادة -3

∃∼.„ϕΒ∇÷≥τ υ;ΒΨΞ ∼Νϕ Β]ΖΦπ.„–Φ Πϖ–Ε]ιβ∇÷τ •ηβ∇÷σΨΞ Πϖ#<]‡Φ%&Ασ‚Αο «   

لأن أهلية القضاء تدور مع .فيجوز للمرأة أن تتولى القضاء قياسا على قبول شهادتها

  .أهلية الشهادة بجامع الولاية في كل
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كاليف الشرع فكلاهما مخاطب بت: قياس المرأة على الرجل بجامع التكليف في كل -4

  .فالمرأة مساوية للرجل في جميع الحقوق وفي الجزاء والعقاب

دليل أخرمن المعقول أن القاضي أجير وعامل كباقي الموظفين والأجير يجوز أن يكون 

فالقاضي يخبر  » υ;ΒΨΞ ϖµ∴Ο”τ]Α ∼.„]ϕ δϖPŒπP‡ΦΒ<ΨΞ δϖPŒτπβ∇÷≤Α «امرأة لقوله تعالى 

وهو  –عن الحكم الشرعي والحاكم هو المنفذ الفعلي ولذا ينطبق عليه تعريف الإجارة 

  .عقد على منفعة بعوض

  

  مناقشة أدلة المذاهب :المطلب الرابع

 مطلقالالمنع : مناقشة أدلة المذهب الأول:أولا

   

  :نوقشت أدلة الجمهور على النحو التالي 

نوقش  الاستدلال   » γΒ∇÷≥Πσϕ≅′Α υπβ‚δπ]ΖΞ ™]ιν ♣,Βψ±⌠Εϕ≅]Α+ «قوله تعالى:  من الكتاب

قيام الرجال بحقوق  –بالآية أن المراد بالقوامة فيها قوامة خاصة وهي القوامة الأسرية 

وليست عامة في كل شأن من شؤون الحياة كالقضاء وغيره  –النساء التي على الرجال 

  :ويؤكد هذا أمور هي

نزول الآية أنها نزلت في سعد بن الربيع نشزت عليه زوجته حبيبة بنت  سبب: الأول 

زيد بن خارجة بن أبي زهير فلطمها فشكت إلى النبي صلى االله عليه وسلم فقال بينكما 
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وهذا دليل على أن المراد بالقوامة قوامة الزوج على  .1القصاص فنزلت الآية الكريمة

  .زوجته بالتأديب 

ما يدل على أن المراد بالقوامة هي قوامة رب الأسرة فتركيب  الآية وسياقها :  الثاني

 ‚Β�ΨΦο >ΑπPΖΩΨΩΖΦ%&Α ϖ, «فيها إشارة إلى المهر والنفقات التي يتحملها الأزواج بقوله تعالى 

∃∼Π‹ϕπ‚]Α 2   وفيها السلطة المخولة للأزواج على زوجاتهم» —ΕϕΑο υπβΨΞΒ]Ζ�]‡Φ 

δϖPŒ]Ζτπ.{ψPΖΦ δϖPŒπPΟ�µΨΞ δϖPŒοβσβ∇�ŒΑο —ΠΨΞ λΡ∇÷Β∴Ο“�>ϕ≅′Α ∃δϖPŒπβΨΦΠσ⊂Ο”Αο«   

يجيز لها تولي الولاية  –صلاحية المرأة للولاية الخاصة كالوصاية على اليتيم :  الثالث

  .العامة كالقضاء في حال قدرتها على ذلك 

  :يوقد أجيب على هذه الاعتراضات بما يل   

القول بأن الآية مخصصة بسبب النزول لا يسلم إلا على رأي ضعيف في علم  -

 أصول الفقه لأن المعتمد عند الأصوليين العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 

  .السبب

القوامة  –تخصيص الآية بما ورد فيها من أحكام تشير إلى الولاية الخاصة  -

أجيب عنه بأن ذلك من باب إفراد فرد من أفراد العام بحكم وهذا  –الأسرية 

  . 3يكون تخصيصا عند جمهور العلماء يعني تخصيص العام بالذكر وهذا لا

فلو سلمنا أن الآية  .قياس الولايات العامة على الولايات الخاصة قياس باطل  -

أولى لا تكون  الواردة في القوامة الأسرية وهذه القوامة خاصة بالرجل فمن باب
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المرأة أهلا للولاية العامة ومنها القضاء  لأهميتها وخطورتها باعتبار أن الولاية 

الخاصة تكفي فيها القدرة بينما العامة تحتاج إلى قدرة كبيرة تتناسب مع عظم 

  .المسؤوليات والأعباء 

  :  من السنة النبوية

   »لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة  «ناقش المخالفون لرأي الجمهور حديث أبي بكرة 

فقالوا بأن هذا الحديث ليس في محل النزاع وإنما جاء في رئاسة الدولة ولم يرد في 

أن سبب وردود : القضاء فالنهي قاصر على الولاية العظمى ويدل على ذلك  ما يلي 

 الأمر الذي يشمل جميع شؤون الأمة. الحديث هو تولية بنت كسرى على عرش الفرس

هو رئاسة الدولة وقد دلت عليه كلمة أمرهم وعليه يكون المنع مقصورا على الإمامة 

  :العظمى وبذلك يجوز تولية المرأة القضاء وقد أجيب عن هذا الرد بما يلي 

أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو المرجح في علم : أولا -

   .أصول الفقه

أن كلمة أمرهم مفرد مضاف إلى معرفة والمفرد المضاف إلى معرفة  :ثانيا -

وعلى هذا فكأن  .1صيغة من صيغ العموم كما هو الراجح عند علماء الأصول

  2 »لن يفلح قوم ولوا القضاء امرأة  «الحديث قال 

 " القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار " قوله صلى االله عليه وسلم 

نوقش استدلال الجمهور بأن الحديث نص على أن القاضي يكون من الرجال وأن 

المرأة ممنوعة منه بأنه من قبيل الاستدلال بمفهوم المخالفة وهذا المفهوم ليس بحجة 

عند الحنفية ولا يعمل به في النصوص الشرعية التي ليس لها  مفهوما مخالفا تدل 
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لفة حجة عند الجمهور الأصوليين لأنه إذا كان وأجيب عن ذلك بأن مفهوم المخا .1عليه

حجة في الكلام العادي الذي يحصل من العقلاء فأولى أن يكون كذلك في كلام االله 

  . 2وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام 

" ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن " قوله صلى االله عليه وسلم 

يمنعهن من تولي القضاء كما لم يمنع من قبول فوصفهن بنقصان العقل والدين لا 

 .الشهادة وأداء التكاليف

ورد هذا بأن نقص العقل والدين منع مساواتهن بالرجال لأن شهادة رجل تعدل شهادة 

امرأتين والمرأة تدع الصلاة والصيام أثناء حيضها وهذا يتعارض مع هيبة القضاء الذي 

 .يحتاج إليه الناس في كل وقت 

  : استدلال الجمهور بالمعقولمناقشة 

  :نوقش استدلال الجمهور بما يلي 

إذا كانت محافل القضاء يحضرها الرجال والخصوم والشهود فالمحظور على المرأة هو  -1

أما حضور المجالس لقضاء مصالح الناس فلا شك أنه أمر ...الخلوة المحرمة والتكشف 

يها وأعلن حكمها بواسطة مستحب، خاصة إذا تسترت في غرفة وقضت فيما يعرض عل

  .رجل أمام الملأ 

وقد أجيب على هذا بأن القضاء يتطلب عمل أمور كثيرة منها استدعاء الشهود وسماع 

شهادتهم والنظر إلى الخصوم والخلوة بكاتب القاضي والشرع يحرم الخلوة بالأجنبي 

 .حتى ولو كانت بسبب عمل حفظا لكرامتها وصيانة لشرفها
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قد أعطيت من الرقة والعطف ما لم يعطى للرجل فهذا لا يمنعها القوة  إذا كانت المرأة -2

بلقيس  –والحزم ففي تواريخ الأمم أمثلة على تولي النساء الملك وازدهار مملكاتهن 

فما . ومن المشهورات في الأمة ألإسلامية شجر الدر في العهد الأيوبي –ملكة سبأ 

 معنى نفي الفلاح عمن ولوا أمرهم امرأة؟

لفلاح في لسان الشرع،وهو تحصيل ا يجيب العلامة ابن باديس بأن الفلاح المنفي هو

   1.ومن لم يكن في طاعة االله فليس من المفلحين...خير الدنيا و الآخرة

  :الإجماع -3

  :نوقش استدلال الجمهور بالإجماع وأنه قام على منع تولي المرأة القضاء بما يلي  

م بحدوثه إذ لم لتحققه وعلى فرض أنه تحقق لا يمكننا العأن الإجماع المدعى لا يمكن 

يصرح أحد بنقله ومن المحتمل وجود مخالف لم نعلمه وقد خالف ابن حزم وابن جرير 

 هذا الإجماع وأجازا تولي المرأة القضاء ، وأن السيدة عائشة قد تزعمت الجيش 

وطلحة ولم ينكروا  وقادته ضد على ابن أبي طالب ومعها من خيرة الصحابة كالزبير

  . 2عليها فذلك دل على عدم الإجماع 

وقد أجيب على ذلك بأن علماء الأصول قد أثبتوا إمكانية تحقق الإجماع والإطلاع عليه 

من جهة أخرى أجيب على أن الإجماع المدعى لم يصح بخروج . 3ومعرفة المخالف

نها رضي االله عنها لم السيدة عائشة رضي االله عنها قائدة للجيش في موقعة الجمل بأ

  .4تخرج زعيمة لثورة أو قائدة لجيش فهي لم تنازع عليا الخلافة 
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وإنما خرجت تحت تأثير جماعة من المسلمين للتوفيق بين الناس وإزالة أسباب الخلاف 

وأقنعوها بأن في خروجها إصلاحا بين الناس وكان . بعد مقتل عثمان رضي االله عنه

ثبت أنها رجعت عنه وخطأت نفسها فلا حجة في فعلها حتى خروجها اجتهادا منها وقد 

                  . 1لو فرضنا أنها خرجت قائدة للجيش

  : القياس

 –رئاسة الدولة  –نوقش استدلال الجمهور بقياس القضاء على الولاية العظمى 

بأن الأنوثة علة تمنع المرأة من تولي الرئاسة لأن هذا المنصب يحتاج إلى الحزم 

وهي أمور لا تتوافر غالبا للمرأة بل ويفتقدها الرجال أحيانا فإن صح  .والإقدام والهيبة

ذلك فإنها ليست علة مانعة لتولي المرأة القضاء إذ ثبت بالإجماع أن الأنوثة  لا تأثير 

لأن مناط الحكم هو القدرة  –كالوصاية على اليتيم أو الوقف  –الخاصة لها في الولاية 

  . 2دون نظر إلى عموم أو خصوص 

  :ويمكن رد هذه المناقشة بأمرين

أن الأنوثة كما تؤثر في الإمامة العظمى تؤثر في القضاء لأن الأنوثة مظنة : أولهما 

تناسب المهمة التي خلقت الإخلال وذلك أن المرأة بحكم تكوينها مطبوعة على غرائز 

  .من أجلها وهي الأمومة والتربية 

القول بوجود فارق بين القضاء ورئاسة الدولة وهو القدرة في القضاء دون : ثانيهما

  .الإمامة العظمى تحكم محض رغم أن كلاهما ولاية عامة
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وهذا  والمساواة بين القضاء والوصاية على اليتيم نوع أخرمن التحكم لا يستند إلى دليل

  .1مرفوض في البحث العلمي

  

  مناقشة أدلة أصحاب الرأي الثاني: ثانيا

  :نوقشت أدلة الحنفية بما يلي 

في أدلتهم على منع تولي المرأة القضاء أي الحدود والقصاص هي نفس مناقشة : أولا 

  .أدلة الجمهور كما رأينا سابقا

  :الولاية في كل نوقش بما يلي استدلالهم بقياس القضاء على الشهادة بجامع : ثانيا 

أن الولاية في القضاء عامة وشاملة بخلاف ولاية الشهادة فإنها خاصة قاصرة ومن  -

 .يصلح لتولي الأمور الخاصة ليس بالضرورة مؤهلا لتولي الأمور العامة 

شهادة المرأة تقبل حال الضرورة والحاجة ولا تقبل شهادتها ولو كان معها ألف  -

 .فالأصل في الشاهد أن يكون رجلا .2لم يكن معهن رجلامرأة مثلها ما 

   υ;ΒΨΞ ∼Νϕ Β]ΖΦπ.„–Φ Πϖ–Ε]ιβ∇÷τ •ηβ∇÷σΨΞ Πϖ#<]‡Φ%&Ασ‚Αο «3 «قال تعالى 

   œ›πΝϕ οβ♣,Β∇÷ Š–Ε]ιν ‡ŠµΨΦτ%&ΒΨΦ ∃♣,Α∴θ‹.{ζ "4[وقوله عز وجل 
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وأما الشهادة فلا تلزم الحق إلا بواسطة حكم ولاية القضاء تلزم الحق بدون واسطة  -

 .القاضي

أدلة جمهور العلماء أفادت نفي جواز أن تتولى المرأة القضاء وهذا يستتبع نفي  -

الصحة ولكن الكلام يدور حول إذا ما وليت المرأة القضاء وقضت قضاء وافق 

 ؟  1الشرع فهل ينفذ قضاؤها أم لا

لم ينتهض الدليل على نفيه بعد موافقته ما أنزل االله إلا أن يثبت  «يقول ابن الهمام   -

شرعا سلب أهليتها وليس في الشرع سوى نقصان عقلها ومعلوم أنه لم يصل إلى 

حد سلب ولايتها بالكلية ،إلا أنها تصلح شاهدة وناظرة في الأوقاف ، ووصية على 

  ¹طل ذلك الحق ؟ لكن الكلام فيما لووليت فقضت بالحق لماذا يب اليتامى

  

  .مطلقالالجواز : مناقشة أدلة أصحاب الرأي الثالث  :ثالثا

نوقشت أدلة أصحاب الرأي القائل بجواز تولية المرأة القضاء على الإطلاق بما     

  : يلي 

المرأة غير قادرة على الفصل في الخصومات بصورة كاملة لأنها تتعرض  -1

حالتها النفسية والعصبية وكل هذا يؤثر لأمور طبيعية تخص النساء تؤثر على 

  .على قدراتها ولأنها كثيرا ما تنساق وراء عواطفها 

عدم تولية المرأة رئاسة الدولة رغم وجود نساء قادرات  العلماء مجمعون على -2

الإمامة العظمى رغم أن ب منقوضهذا المنصب إذا فالأصل  ءابعلى القيام بأع

  .الإباحة الأصل في الأشياء
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استدلالهم بجواز تولية المرأة القضاء على جواز ولايتها الأسرية أن رعاية   -3

بالمال وتربية الأولاد فقط والقضاء ولاية عامة فلا يصح هذا  البيت ولاية خاصة

   1.القياس 

لأن الصفات المطلوبة فيمن يتولى العناية بشؤون البيت وتربية الأطفال غير     

ولى تتطلب الرأفة والعطف والحنان والثانية تتطلب منصب القضاء الأ التي يتطلبها

  ...الحزم والعدل

يصح قياس ولاية القضاء  نوقش استدلالهم بقياس القضاء على الشهادة بأنه لا -4

  .على ولاية الشهادة لأن الأولى عامة والثانية خاصة 

أجيب عن هذا الدليل بأنه مردود لأنه : استدلالهم بقياس القضاء على الفتوى  -5

  :يصح من ناحيتين ياس مع الفارق وهذا لاق

أن القضاء ولاية والفتوى ليست كذلك فالقاضي ليس كالمفتي، حيث أن  :لأولىا  -

  .القضاء يتصف بطابع الإلزام بخلاف الفتوى

  المستفتي له أن يأخذ الفتوى أو يدعها بخلاف الحكم القاضي فهو ملزم : الثانية

  .للخصمين

يكون إلا  لا حين المناقشة بأن الفتوى يمكن أن تكون ملزمة وذلكوقد أجيب عن هذه 

 .يصلح للإفتاء  واحدا

لها أحكام والضرورة  على هذه الإجابة بأن الإلزام هنا للضرورةرد البعض  وقد

   .خاصة

المفتي  بينما) النية ، الإقرار،الشاهد ، اليمين ( القاضي يتبع الحجاج من أدلة الإثبات 

 . الفقهي المعتبرة  الاستدلالالشرعية من الكتاب والسنة وطرق  لأدلةا يتبع

                                                           
1
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ن عمر رضي االله عنه و لي الشفاء الحسبة أقياس القضاء على الحسبة بباستدلالهم  -6

 :وقد أجيب عن هذا الدليل بما يلي

ما روي "يقول أبو بكر بن العربي :الحسبةلم يثبت و لم يصح أن عمرا ولي امرأة    

لم يصح فلا تلتفتوا إليه وإنما هو دسائس  حسبة السوقامرأة على  أن عمرا قدم

  .1"المبتدعة في الحديث

وعلى صحة فرضية ما نسب إلى عمر من تولية الشفاء الحسبة فهذا لا يعطي للمرأة    

ن فعل عمر ليس بحجة  إذ لا حجة لأحد سوى كلام رسول االله لأ .القضاء حق تولي

  .عند علماء الأصول  حالراج  صلى االله عليه وسلم وهذا هو

  : عمر يمكن إرجاعه إلى أمرين هما المؤمنين أميراستبعاد صدور هذا الأمر عن 

هذا الأثر المروي عنه مخالف للحديث المتفق على صحته حتى عند من  إن -

أجازوا للمرأة تولي القضاء وهو قوله عليه الصلاة والسلام لن يفلح قوم ولو 

   .امرأةأمرهم 

أن يكون هذا الأمر صادر عنه وهو صاحب فكرة الحجاب في الإسلام يستبعد  -

 لرأيه ولوحيث أشار بها على الرسول صلى االله عليه وسلم فنزل الوحي موافقا 

   .2وفعلهقلنا بما نسب إلى عمر لكان ذلك تناقضا بين قوله 

                                                           
1
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 .  ء نه ولاها القضاأة ذلك لا يفهم البتة من تولية عمر الشفاء الحسبة يوعلى فرض

  

  الراجح من الآراء

بعد أن عرضنا أراء الفقهاء في تولية المرأة القضاء والأدلة التي استندوا عليها في ذلك 

ومناقشتها ، يترجح لدينا ما ذهب إليه معظم الباحثين والعلماء المعاصرين إلى ترجيح 

  : بمنع تولية المرأة القضاء مطلقا وذلك للأسباب التالية : مذهب الجمهور القائل 

ضائي والذي هو من الإمامة العظمى التي يوجب أن يعين لها الأكمل طبيعة العمل الق* 

والأقوى ويبعد عنها كل من شابه نقص ولو كان هذا النقص لا يعوق أصل الولاية إلا 

  . في بعض وجوهها

لا  طبيعية عمل القاضي وما يقوم به في البحث لا يناسب المرأة بحال لأنه عمل شاق*

كل إنسان ميسر لما خلق له وإسناد الأعمال الشاقة للمرأة تقوى عليه بنيتها الضعيفة ف

  . 1ن رضيت بذلك إظلما لها حتى و

التكوين العاطفي والنفس للمرأة لا يتواءم وطبيعة القضاء بحكم الفطرة التي فطرها *

فتكوينها يجعلها سريعة الانفعال والتأثر ويجعلها تنقاد وراء عواطفها مما .  1االله عليها
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بالنهوض بالعمل القضائي الذي يحتاج إلى الصرامة والحزم فقد تضعف عن  لا يمكنها

النظر في جريمة من الجرائم الخطيرة كالقتل مثلا لحساسيتها المفرطة ، وسماعها 

  . لتفاصيل جريمة الزنا يؤدي إلى خدش حيائها وجرح أنوثتها وإيذاء  مشاعرها 

إذا وليت هذا المنصب وهو يتطلب خلوة القضاء يتطلب أن تخالط المرأة الرجال فيما *

والخلوة بالأجنبي محرمة شرعا وما يؤدي إلى ، القاضي بمعاونيه والشهود والخصوم

  .  الممنوع ممنوع  

القضاء يحتاج كمال الرأي والفطنة وتمام العقل وهذا غير متحقق في المرأة وقد نبه * 

عن الرجل بسبب ما يعتريها االله على نسيانهن  زد على ذلك ضعف المرأة ونقصانها 

  . من أمور خاصة بالنساء  ينتج عنها تعطيل مصالح الناس 

مما يقوي حجج أدلة الجمهور أن معظم أدلة المخالفين من القياس الذي لا يقوي على * 

  .مواجهة النصوص من الكتاب والسنة 

عليه  صح دليل على منع المرأة تقلد القضاء هو الحديث الوارد عن الرسولأولعل 

وإن كان سبب وروده تولية ابنة " لن يفلح قوم و لو أمرهم امرأة "  الصلاة والسلام  

كسرى على فارس إلا انه يدل بعمومه على دخول القضاء وغيره من الولايات في 

 . الحكم 

وبعد عرض هذه الأسباب نقول أن من منع المرأة تولية  القضاء لم ينقصها حقها  و 

باعتبار أن الإسلام كان سباقا إلى كفالة حقوق  ،يزدها على حقهامن أجاز  ذلك لم 

شخصية   منن هذا الحكم من التشريع لا يستهدف  النيل أبدا أالمرأة  ببيانها واستفاءها و

فإذا  كان الشرع الحنيف قد خص الرجال   ،المرأة وكرامتها  أو التقليل  من قدرتها 
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لنساء بأمور دون الرجال ومرجع عدم التساوي بأمور دون النساء  فبالمقابل قد خص ا

الكونية فكل مخلوق بين الاثنين  يعود إلى حكمة إلاهية عادلة تقتضيها طبيعة الحياة 

ولاية القضاء هو من تمام رعاية حقوقها ميسر لما خلق له ،وعليه فإن بعد المرأة عن 

 ϖ‚ο¬"االله تعالى  لاق ن االله  تعالي قد ساوى بين الاثنين أمادام . وصيانة كرامتها 

−η�µδ–Φ ϖ‚ ∆̂#<�ι#<φ“ϕ≅]Α ϖ‚ …σ∴ƒ∴⊥ρ βο]Α ™Θ˜ΕΖΦ√ πPŒο ÷ϖ‚πβ‚ ∴†↔<Ε]⋅ϕ¬ο≤ΒΨΞ υπPιPΖ÷⊂θ–Φ 

]‡ŠΜ⌠Ε∇�>ϕ≅]Α ]œ›ο υπβ�]ι>Ο�β–Φ ΛΑσ–ΕΖΩ]ΖΦ (123)  "1 

 δϖβ‹]ϕο +η>˜Ε‚ •⊥θϕ≅Η δϖΠ‹–Ε]ιν ∑Υοβσµ�>ϕΒΨΦ γΒ∇÷≥Πσιϕο δϖΠ‹–Ε]ιν" وقال عز وجل 

∃•‡Š∇÷τ]ρ βφ/Αο ≠eσ–ΦeΠσν ≡∼–Ε„÷ (226)  "2  

 ‚_ΧΒ∇�]ΕζΒΨΞ ∼β‹]ϕ ♦β∼β‹εΨΦτ —″ΖΦ%&Α ]œ∞› βλ–ΕΡΟ”≤Α ∗η�ν ℵη�#<ν ∼.„⌠Ε≥‚ ϖ≥"وقال سبحانه 

…σ∴ƒ∴⊥ρ βο]Α ∃™Θ˜ΕΖΦ√ ∼.„.Ο“µΨΦ ϖ≥‚ ∑ℵ⌡’µΨΦ "3  
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 υπP⌠Ε‚πβ�>ϕΑο .∆̂#<]⌠Ε‚πβ�>ϕΑο ♦β∼β‹.Ο“µΨΦ β♣,Β–Εϕο%&Α ∑ℵ⌡’µΨΦ υοβσβ‚Β–Φ" وقال عز من قائل 

Υοβσµ�>ϕΒΨΦ υπ‹>⌠Ε–Φο Πϖν Πσ∴„⌠Εβ�>ϕ≅′Α υπβ�–ΕΖΩβ–Φο ]‡‰?π]ιφ“ϕ≅]Α υπP‡Φπβ–Φο ]‡‰?π∴ƒΜeσϕ≅]Α 

υπβµ–Ε�β–Φο ]φ/≅]Α ♦∃βŠ]ϕπχζτο ∴†↔<Ε]⋅ϕ¬ο≤Α β∼β‹β�÷¬σ–Εζ ∃φβ/≅Η δυ;Α ]φ/≅]Α ≠eσ–ΦeΠσν ÷∼–Ε„÷ 

(72)  "1  

  .فهذه نماذج دالة على رفع مكانة المرأة والإشادة بحقوقها ورعاية حرمتها
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 ةــالخاتم

تضمنتهما هذه المذكرة قمت بمناقشة حق تولي من خلال الفصلين اللذين 

والشريعة الإسلامية متطرقا إلى  الوظائف العامة في نظامين مختلفين القانون الوضعي

تولية المرأة لمنصب القضاء في الدول العربية مبرزا موقف القانون في هذه الدول 

  .وأراء فقهاء الشريعة الإسلامية المختلفة حول هذه المسألة

في تولي الوظائف العامة معلم من معالم الديمقراطية الحديثة يتيح للمواطن فالحق 

في تسيير شؤون البلاد وإدارة دفة الحكم أقرته الإعلانات والمواثيق فرصة المساهمة 

وأكدت . الدولية لحقوق الإنسان وحرصت الدول الحديثة على أن تتضمنه دساتيرها

أن يعتبر أساسا في القبول أو ما من شأنه  على مبدأ المساواة في توليها مقصية كل

الرفض كمعيار الجنس والمعتقد الديني والرأي السياسي أو يحد من تكتع الفرد بهذا 

  .الحق

فإذا كانت مختلف النصوص القانونية قد قضت بأن يتساوى جميع المواطنين في تقلد 

فوجب أن ، انونالوظائف العامة في الدولة دون شروط غير الشروط التي يحددها الق

تتاح للمرأة فرصة كاملة مثلها مثل الرجل في تقلد المناصب العامة في الدولة تتناسب 

يعتبر من الحقوق  الحق هذالأن . وطبيعتها ما لم توجد معوقات تحول دون توليها

عليها ويبقى عدم توافر الصلاحية هو المبرر الوحيد  الاستثناءالدستورية التي لا يجوز 

لأن عدم التمييز عند التعيين في الوظائف العامة .لاستبعاد أي كان من تقلد منصب عام

ممن يحملون نفس المؤهلات ويحوزون على الشروط -رجالا ونساء -بين الأفراد 

ومن جهة . المواطنينالمطلوبة يعتبر من الأمور الضرورية لتحقيق مبدأ المساواة بين 

أخرى فإن اشتراط الذكورة أو الأنوثة في تولي بعض الوظائف لا يتعارض ومبدأ 

فطبيعة العمل تحدد من الأولى  المساواة نظرا لطبيعة الوظيفة وخصوصية المجتمع

لأن قاعدة مساواة المرأة بالرجل ليست قاعدة مطلقة ولكن لابد أن تفسر في ضوء .به

  .الاجتماعيعليها النظام  المبادئ التي يقوم
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كذلك أن عدم التمييز بين الجنسين في تولي الوظائف العامة يكون بإيجاد فرص متكافئة 

إعادة الاعتبار وخلق ظروف تمكن المرأة من المشاركة في الحياة العامة من خلال 

لأنها  للحقوق الطبيعية للمرأة ومساواتها بالرجل في قيمتها ومسؤوليتها الاجتماعية

  .ضرورة تحتمها قواعد العدالة الإنسانية

وأنها أما في المنهج الإسلامي فإن فكرة الوظيفة العامة تقوم على أنها واجب ديني 

تكليف قبل أن تكون حقا قائم على وجود الرجل المناسب في المكان المناسب ضمانا 

وعليه فإن من الفروق الجوهرية .لسلامة العمل الوظيفي من أجل تحقيق مصالح الناس

أن الوظيفة العامة في المنهج الإسلامي هي تكليف بين النظامين الوضعي والإسلامي 

وذلك لقطع الطريق أمام كل  ليهاوشخص أن يرشح نفسه لتمن الدولة بحيث لا يمكن لل

كإجراء وقائي مسبق ضد  من يحاول الاستفادة من مزايا قد تكون بسبب تولي الوظيفة

  .وهذه ميزة ينفرد بها النظام الإسلامي عن غيره من الأنظمة  ،الفساد الإداري

تولي المناصب لمن جهة أخرى أقرت الشريعة الإسلامية أحقية كل فرد في الأمة 

في إطار مبدأ المساواة الذي يتيح للجميع نفس ، العامة متى ثبتت صلاحيته لذلك

  . المعاملة في فرص اللإلتحاق بها دون أن تسقط أهليته أو تنقص تحت أي اعتبار كان 

كافلا لها ،وعلى هذا أجاز للمرأة حق تولي الوظائف العامة التي تتناسب وطبيعتها

ومنها التأكيد على معترفا بكل الحقوق التي تقتضيها الطبيعة الإنسانية قيمتها الإنسانية 

فالرجل والمرأة من أصل  .دورها في البناء والمساهمة في النشاط الإنساني بشكل عام

متساويان في الطبيعة البشرية والمفاضلة بينهما تقوم على أمور خارجة عن واحد 

  .كما هو شأن المفاضلة بين الرجال أنفسهمطبيعتهما وهي المتعلقة بالكفاية والعلم 

ضروريا لكن في حدود المعالم وعلى هذا يبقى دور المرأة في المجتمع المعاصر 

 المشروعة باعتباره تطورا هاما وخطيرا تمتد أثاره إلى كثير من النواحي الاجتماعية

م التعليم وتنوعه فتقد.خاصة فيما يتعلق بكيان الأسرة التي تعتبر البنية الأساسية للمجتمع



142 

 

وتعميمه على الجنسين في العصر الحالي أدى إلى إقدام المرأة على ممارسة الكثير من 

  .الأعمال التي لم يستطع الرجل أن يسدها خاصة فيما يتعلق بخدمة النساء

المثيرة للجدل في بعض  المسائلمن ومن هنا أصبح موضوع تولية المرأة القضاء 

و على السطح كلما دار الحديث عن حقوق المرأة في جانبها وغدا يطف الدول العربية 

ومن خلال تأملنا لأقوال العلماء الواردة في .السياسي ودورها في تسيير شؤون البلاد

ا الشأن يتضح لنا أن المذاهب الإسلامية لم تجمع بكاملها على تبني اتجاه واحد بهذا هذ

وعليه يمكن القول أن من منع المرأة .الصدد وإن كان الرأي الغالب هو لجهة المنع

فالإسلام أحاط كرامة المرأة وعزتها بسياج منيع ،تولي منصب القضاء لم ينقصها حقها

وحرم الخلوة بها على من تعاليمه الحكيمة وحمى أنوثتها وأخلاقها من العبث والعدوان 

الس دون الأجانب فتولي القضاء يحتم عليها الخروج مع الرجال ومزاحمتهم في المج

فبقاء  .ولهذا كله أثر خطير في كيان المرأة الاجتماعي والخلقي، فرق بين بعيد وقريب 

  . المرأة في البيت وتفرغها لوظيفتها الأولى لا يقلل من شأنها ولا يحط من كرامتها

وعلى هذا الأساس فإن حق تولي  .كما أن من أجاز لها ذلك لم يزدها على حقها

حقوق التي كفلها الإسلام للمرأة ومنها تولية القضاء لكن وفق الوظائف العامة من ال

رأى بعض المعاصرين أنها تحقق مصالح  الأمة وشروط معتبرة ضوابط شرعية 

  :أبرزها

أن لا يزاحم تمتعها بهذا الحق ما هو واجب عليها على نحو يجعلها غير قادرة  -

قائم على عاتقها هو والواجب ال، على القيام بهذا الواجب أو مقصرة في أدائه 

فلا ،رعاية البيت والقيام على شؤونه وتربية الأطفال والقيام بحقوق الزوجية

 .يجوز أن تشتغل بما هو مباح  وتفرط فيما هو واجب

حاجة المجتمع إلى من يشغل هذا المنصب في ظل عدم وجود الرجال الذين  -

 .الأمةيسدون ذلك مع وجود من يصلح لذلك من النساء تحقيقا لمصالح 
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حتى لا يتعارض مع ما  أن تكون المرأة في سن قابلة لتولية هذا المنصب  -

يعتريها من أمور طبيعية تخص النساء وطبيعة العمل القضائي الذي وجد أصلا 

 .لحفظ ورعاية مصالح العباد

أن تتولى المرأة القضاء في القضايا التي تكون النساء طرفا الخصومة فيها دون  -

 .باعتبار أن طبيعة العمل تحدد من الأولى به.والحدودمسائل القصاص 

ضرورة توافر المؤهلات النفسية والأخلاقية في المرأة التي تتبوأ هذا المنصب  -

لأن القضاء شأن عظيم لما له من أثر في تنظيم الحياة بوصفه ميزان العدل 

 وملاذ المظلومين وعليه فإن عنصر الأنوثة لا يحول دون مهمة القضاء إذا

 .توفرت هذه المؤهلات

إذ أن الغرض من وراء شغل  والارتزاق بهذه الوظيفةحاجتها إلى الكسب   -

منصب عام على العموم هو تهيئة وسيلة ارتزاق مباحة في مقابل تحصيل 

فإذا كانت غير محتاجة فقد انتفى المبرر لتقلدها .مصلحة وفائدة للمجتمع

أولى في شرعة الإسلام من  لأن بقائها في البيت ورعاية شؤونه،الوظيفة

لأن المرأة بطبيعتها وما جبلت عليه .لأداء أعمال الوظيفة خروجها من بيتها 

فالبيت ميدانها الطبيعي ، مهيأة لأعمال البيت وتربية الأطفال أكثر من شيء أخر

فإكرام المرأة يكون بإعفائها من واجب .وموضوع وظيفتها إعداد رجال المستقبل

 .ا المجتمعالعظمى التي يحتاجهبوظيفتها  والاكتفاءالوظيفة خارج البيت 

لإيجاد نساء قادرات على شغل بعض الوظائف الحساسة ينبغي تهيئة الوسائل  -

إلى شغلها من طرف نساء حيث يسهل لها تقلد هذه التي يحتاج المجتمع 

إنشاء ،المناصب دون الإخلال بواجباتها الأصلية كتحديد ساعات العمل وتنويعها 

 ...دور الحضانة

مية مراعاة جانب الشرع ومصالح الأمة وكرامة وأخيرا يجب على الدول الإسلا -

المعنية بحقوق  لضغوط المنظمات الدولية الاستجابةالمرأة في هذه المسألة دون 

الإنسان عموما والمرأة خصوصا الداعية إلى المساواة المطلقة بين الجنسين 
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من أرضى الناس بسخط االله وكله االله "ولتتذكر قول الرسول صلى االله عليه وسلم 

رواه الترمذي في  "ومن أسخط الناس يرضى االله كفاه االله مؤونة الناسإلى الناس 
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 )ه954-ه906(ا�1/�ب ا�b8Tح م
2� :
 م�اهa ا�07


وت،
 ).م2002-ه1422(،-4� ا[و�O/ا�خ0
:،دار ا�;G�-/0� a8� وا��2
،ب
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15 . ��
% أب� إ��1ق G-5 )ه684ت،و(ا�+
ا+1�،�

وع ا����;� ��
ة 
،ا�Zخ


وت،
 .  )م2003-ه1424(-4� ا[و�O،/ا�ا�
ح��ن،دار ا�;a8 ا�04�
� ،ب

16 .،�4��+W ا*م�م ا��2 �� 

  -4� ا[و�O/ا�ا���رودي ، ا��1وي ا�;-


وت،دار ا�;a8 ا�04�
�،)م1994- ه1414(      
  .ب


% أح�5 ،ا[ح;�م ا��0/�ن
� وا��Uی�ت ا�5ی�
� ،)ه450و،ت(ا���وردي ،. 17+1�

م;8-� دار ابV ، )م1989- ه1409(،-4� ا[و�O/ا�،ا�-�5ادي  م-�رك 

�-
8�،Lا�;�ی. 

 ،ا[ح;�م ا��0/�ن
�،م/-4� مOJ/b أ�-�ب� )450Yت،و(أب� ا�V�1 ا���وردي،.18

 .)م1966-ه1386(-4� ا�!�ن
�،/ا�

�+W ا*م�م أح�5 بV ح�-: ،�1+
% )ه960ت،و(ا��71وي،أب� ا���7 .19 ��،ا*���ع 

 5-G وت

��،ب
  .ا�0/
9 ا�-�;� ،دار ا��4


 خ0
:،دار )ه954-ه906(أب� G-5 اz ا�1/�ب . 20b8Tح م
 ،م�اهa ا�07
: ش


وت،

 �G�-/0� وا��2
،ب;Jا�ا�/Oا[و� �م2002-ه1422(،-4 (. 


اء،. 21Jا� O04ه458ت،(أب� ی( a8;دار ا�،�+Jم1�5 ا� %
04�،�
،ا[ح;�م ا��0/�ن


وت،ط
 .88،ص)م2000- ه1421(2ا�04�
� ب

�� ا*�dم،م;8-� . 22 �
=�X+ا��>� ا� tم� و��ریd�*ا Cی
 أح�5 ش0-� ،��ریt ا�28


ی� b�ا� �XPة،ا��
 .ا�+�ه

23 .V

اج ح�� .ا�5ار ا��7م�4،أص�ل ا�W+J ا*�dم�،مG 5�1-5 ا��دود،أح�5 

24 .  
;Jم�،دار ا�d�*ا W+Jا� �� �=�X+ا� �
  أح��J/� 5 أح�5،أص�ل ا��8>

 ).       2006(-4�  ?  ا��7م�4،ا*�;�5ری�،

25  . ��إب
اه
� أح�5 ا���7ر،ح+�ق ا��
أة �� ا�2
ی4� ا*�dم
�،م;8-� دار ا�!+�

 ،
 .)م1995-ه4-)1415� G��ن ،ا[ردن، ? �2�0


� ��>�م ا�+�Xء �� إب
اه
� م1�5  .26P+Jاب| ا��X5 وا�Gي،ا�+�ا
ا�1
ی

 .ا[ردن،،دار G��ر �2�0
،G��ن )م1999- ه1420(ب4� ،1ط،ا*�dم
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27. ،��
،ا�-��ی� ش
ح ا�5Pای�،�1+
% أی�V ص��R )ه855ت،و(ب5ر ا�5یV ا�4


وت،
 .)م2001-ه1421(،-4� ا[و�O/ا�ش4-�ن،دار ا�;a8 ا�04�
� ،ب


ح�ن ا��� .28� Vاب Vه�ن ا�5ی

� وم��ه� بX�]أص�ل ا ��
ة ا�1;�م b-�،�;�


وت
 .ا�1;�م،دار ا�;a8 ا�04�
� ،ب

رش5ي ش��1� أب�زی5،���
� ا��
أة ا�+�Xء �� ا�W+J ا*�dم� و��ن�ن ا��0/�  .29


 ا�4
ب�;J،دار ا��م+�رن �درا� �
=�X+ا�. 

�� ش
ح م�>�م� )ه926ت،و(زآ
ی� بV م1�5 ا[ن�bري، .30 �
P-ر ا�
،ا��


 بV مOJ/b بV ا��ردي،ا�-7P� ا��ردی�G م�م�� �دار )ه749ت،و(،


وت،
 .)م1997- ه1418(،-4� ا[و�O/ا�ا�;a8 ا�04�
� ،ب

31.  �

�،ن>�م ا�+�Xء وا�4
ف وا�5و�� �� ا*�dم ا������ ا��7م4��G 

��


وت،
 ).م1997(،-4� ا[و�O/ا��50را��ت وا��2
،ب

ا�+�Xء،�1+
% م1�5 ،آ�8ب أدب )ه642ت،و(ش�Pب ا�5یV ابV أب� ا�5م  .32


 دم%2،;J�0،دار ا�
 .)م1982-ه1402(،-4� ا�!�ن
�/ا�مOJ/b ا�Bح


 أ�+����   .33��E،م�d�*ا tوا��8ری �ی4
ا�;a8 ا�!�ن� ، ن>�م ا�1;� �� ا�2

�
=�X+ا� �ا�،ا��0//،Oا[و� �م1987 - ه1407(-4(، Q=�Jدار ا��. 

34.   a8;ب،دار ا�ZP�ح ا�
  �Gدل أح�G 5-5 ا���#�د و}خ
ون ،�;�0� ا��7��ع ش


وت ،
 ).م2002- ه1423(،-4� ا[و�O/ا�ا�04�
�، ب

35.   
;Jدار ا�،:

 خ0b8Tم O0G ر ��ن�Bح ا�
G-5 ا�-��� ا�Bر ��ن�، ش


وت
 .�G�-/0� وا��2
، ب

36.  Yزاد �T
0
��ن ا�;0
-���،ا���G5 ش� Vب V�ح
،مC�7 )ه1078ت،و(G-5 ا�

 a8;ر،دار ا��b��ان ا�
�G :

% خ0+1�،
�� ش
ح مO+80 ا[ب1 
Pا[ن


وت
 ).م1998-ه1419(ا�04�
� ب

�� ا�;�8ب وا����،#�م4� أم   .37 Wء ون>�م�X+ا�،BیB45 ا�-G V�ح
G-5 ا�

 ).م1989،ه1409(-4� ا[و�O،/ا�ا�+
ى،
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38.   ����G-5 ا�;
ی� زی5ان،ن>�م ا�+�Xء �� ا�2
ی4� ا*�dم
�،م

�
 .،G��ن ،ا[ردن)م1989-ه1409(-4� ا�!�ن
�،/ا����،ا�

�� ا�2
ی4�   .39 �
=�X+وا��>� ا� �
G-5ا ���T% ا���وي ،ا���d4ت ا�5و�

،�

وت )م1984-ه1394(-4� ا[و�O،/ا�ا*�dم
 .،دار ا�;�8ب ا�4
ب� ،ب

،درر ا�1;�م �� ش
ح م07� ) ه1353ت،و(�0G ح
5ر خ�#� أ��5ي،  .40

، :
�P�� ا��1
��،دار ا�7 aی
-ه1411(،-4� ا[و�O/ا�ا[ح;�م،�4

 ).م1991


 ا�5یV ا�Bی�40،  .41T�
V ا�1+�=% ش
ح آ�B ا�743Y(%=��5ت،و(
-�،  �
ح�ش


ی�،ب�Uق ،ا�+�ه
ة،ط
 ).-ه1313(1ا�02-�،ا��/-4� ا�;-
ى،ا[م

04
% ا�2
681Y( 5-G tت،و(ا��J�1آ��ل ا�5یV بV ا�P��م   .42�،
،ش
ح �R8 ا�+5ی


وت،
- ه1415(-4� ا[و�O،/ا�ا�
ح�V ا��5Pي، دار ا�;a8 ا�04�
�،ب

 .م1995

ح�ش
� (م1�5 ابV أب� ا�4-�س ا�
م�0،ن�Pی� ا���81ج إ�O ش
ح ا����Pج،  .43


وت،?)ا�2-
ام��0

 �G�-/0� وا��2
،ب;J،،دار ا��م1984- ه1404(-4.( 

،ا��-��ط،�1+
% أب� G-5 ا490Y( zت،و(�P: ا��
خ��،،م1�5 ابV أب�   .44


وت،
 .)م2001-ه1421(-4� ا[و�O،/ا�ا��2��4،دار ا�;a8 ا�04�
�،ب


ی
 ا�/-
ي،  .45# V)ه310-ه224(م1�5 اب �وا���0ك،ا�/-4 :�
،��ریt ا�


bدار ا���4رف ،م،�
 .ا�!�ن

�� أ��Jظ   .46

a ا�2
ب
�� ،م��� ا���81ج إ�O م4/Tم1�5 ا� �آ
ا����Pج ،ش


وت،?
 .م1955-ه1374(-4� ص�ب� ب


،)ه630و،ت(،م1�5 بV �54 بV م�
C ا�Bه
ي  .47
-4� /ا�،آ�8ب ا�/-+�ت ا�;-

،Oن�7،)م2001- ه1421(ا[و��Tا� �ة،م;8-
 .ا�+�ه

#��دى 27-ه1173ذوا�71�28(م1�5 ب�0G V ا��2آ�ن�،  .48

�

5 ا[خ
�ر،ش
ح م�O+8 )ه1250ا�!�ن� mأح�دی Vا[و?�ر م :
ن

�
 . ا[خ-�ر،إدارة ا�/-�G� ا��
ی�
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�� ا�W+J ا*�dم�،دار ا�-
�ن،  .49 �=�X+ن،ا��>�م ا���!G L�-4� /ا�م1�5 رأ

�
 ).م1994،ه1415(،ا�!�ن


 بV ا�T/�ب،  .50�G W+� �G1|ا�م1�5 رواس ��740،م��� �ب4

،Oوت)م1981- ه1401(ا[و�

 .،دار ا��Q=�J ،ب

51.   �� �=�X+ا� �
�� م1�5 مOJ/b ا�Bح
�0،ا��8> W+
ا�W+J ا*�dم� و�/-


،دم%2;J،دار ا��ا���4دی �
 ).م1982- ه1402(ا���0;� ا�4
ب

6�_اب�  ���(  .52��d56'  إ f�ا�:Hd،'(�0_ ا�!Dم ،P;ح ب�5غ ا��;ام،ت�#

،;S�6 وا���Hh5� ;K� .م2000-ه1421ب��B ا�#�-'،دار ا�

�+�0 مOJ/b ا�VT و}خ
ون،ا�W+J ا���O0G �7P مZهa ا*م�م ا��2��4،دار ا  .53


وت،
 ).م1998- ه1419(دم2%،ا�5ار ا��2م
�،ب


وت،ا�5ار ا��7م4
� ،أص�ل ا�W+J ا*�dم�،مOJ/b ش0-�  .54
-423ص،ب

424. 

- ه1405(،-4� ا[و�O/ا�م0
�1 م1�5 اح�5 ، ا��>�م  ا�+�X=� ا*�dم� ،  .55


%،)م1984� .م;8-� وه-�،دار ا��8

56.   �G����ا�،Lا�;�ی،�

� وزارة ا[و��ف وا�2�ون ا*�dمP+Jا�

،
bة،م�Jbدار ا� Cم/�ب،�
 ).ه1427-ه1404(،-4� ا[و�O/ا�ا�;�ی8

57.  �0
دار ،)م1986-ه1406(-4� ا[و�O/ا�،أص�ل ا�W+J ا*�dم�،وه-� ا�Bح


;Jدم2%،ا�. 


 ا�4
ب� ،أص�ل ا�W+J،م1�5 أب� زه
ة   .58;Jة،دار ا�
 .ا�+�ه
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         �	

� و����
 :آ�� �

حقوق الإنسان في ظل العولمة ،دار أسامة للنشر و ألشكري علي يوسف،  .1

 التوزيع


�،درا�� ��>
ی� ا�5و�� وا�1;�م�  .2��
ب�
�ن� G-5 ا���� G-5ا z،ا��>� ا��


 ا*�dم� وا[ورب�  ،;Jا� ��-4� /ا�وا�1+�ق وا�1
ی�ت ا��4م� 

 .، نc2ة ا���4رف ،ا*�;�5ری� )م 2002(،ا�
اب4�


 م5�1 أم+
ان  .3
د م ج ،)م2005( -4� ا�
اب4�/ا� ، ا��>�م ا�+�X=� ا�B7ا=
ي،ب2


 .ا�B7ا=

4. ? ،Cا��\ وا��ا� V

�O ،ا�1
ی�ت ا��4م� و ح+�ق ا*ن��ن بG م

 -4� ب

 .،دارا ���G�-/0� :P� وا��2
)م 1998(    

�� ا�1;�  .5 �
�
� Vی�ن،أراء اب
� -ه1421وا*دارة،ا�/-4�ح�5 بV ح�5 بV �54 ال 

 .م،دارا [�-�ب �2�0
 ،ا�
ی�ض2000

ح��د ح�-�0 ،ا����واة �� ���� ا���E=9 ا��4م�،درا��  .6

 .،دار ا[م:، ا�B7ا=
)م2000(-4�م+�رن�،?

7. 
Xخ
Xخ �ا�51ی! ����، ا��5خ: إ�O ا�1
ی�ت ا��4م� وح+�ق ا*ن��ن، ا��

 .)م2004(،/-4� ا�!�ن
�/ا��0;�8ب، ?
ابQ0، �-��ن،


V،ا�+�ن�ن ا*داري،ر�G L4-5 ا��ه�ب  .8

V ا�4��مJE��0� ا*داري �
-4� ?،ا��8>

 .ا*�;�5ری�،دار ا��7م4� ا�57ی5ة،)م2009(

،م��2رات )م1995(���� ���� ا��1ج،ا���Jه
� ا�+�ن�ن
� �1+�ق ا*ن��ن،ط .9

 .ا��7م4� ا���8Jح�

ت ا�01-� �54ي م1�5 خ/
a ،ح+�ق ا*ن��ن ب
V ا�28
یC و ا�8/-
% ، م��2را .10


وت 
 .ا�1+��
� ،ب

سعيد يوسف البستاني،الجنسية والقومية في تشريعات الدول العربية،دراسة  .11

 .،بيروت ) م2003(،مقارنة ،منشورات الحلبي الحقوقية
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 .دارالفكر العربي ،)م1979(بعة ط،مبادئ القانون الإداري،سليمان الطماوي .12

  طربوش قائد محمد ،أنظمة الحكم في الدول العربية ،تحليل قانون الحقوق و  .13

 .،الجزائر  الأولى الطبعة،الحريات في الدول العربية 

 .الجزائر،د م ج ،دراسة مقارنة،الوظيفة العمة ،عبد العزيز الجوهري .14

عبد الغني بسيوني عبد االله ،مبدأ المساواة أمام القضاء و كفالة حق التقاضي  .15

 .،الطبعة الثانية ، منشأة المعارف، الإسكندرية 

 2009( بعة،عبد الكريم عوض خليفة ،القانون الدولي لحقوق الإنسان، ط .16

 .،الدار الجامعية الجديدة ،الإسكندرية)م

علي عبد الفتاح محمد،حرية الممارسة السياسية للموظف العام دار الجامعة  .17

 ).م2007(الجديدة،القاهرة

دار الثقافة  -2009-إصدار ،حقوق الإنسان وحرياته، علي محمد الدباس .18

 .للنشر والتوزيع

،دار ريحانة، 2002-1962عمار بوضياف،النظام القضائي الجزائري، .19

 .الجزائر

بعة طالعمر صدوق،دراسة في مصادر حقوق الإنسان، .20

 .،ديوان المطبوعات الجامعية)م2005(،الثالثة

بعة طالعمر صدوق،دراسة في مصادر حقوق الإنسان، .21

 .،ديوان المطبوعات الجامعية)م2005(،الثالثة

بعة طالغازي حسن صباريني،الوجيز في حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، .22

 .،دار الثقافة للنشر ،عمان ،الأردن)م1997(،الثانية

 بعة الأولى،طال،د مقارنة،الإدارة الإسلامية ،فوزي كمال أدهم .23

  .دار النفائس،)م2001-ه1421(      
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لوران بلان ،الوظيفة العامة،ترجمة أنطوان عبده،منشورات عبيدات،بيروت  .24

 .) م1973(بعة الأولى،طال،

مازن ليلو راضي وحيدر إبراهيم عبد الهادي ،حقوق الإنسان و الحريات  .25

 .،دار النشر و التوزيع، عمان،الأردنالطبعة الأولىالأساسية ،

 لام وميثاق الأمم المتحدة ،دار محمد الغزالي ، حقوق الإنسان بين تعاليم الإس .26

 .الهناء للطباعة

محمد انس جعفر قاسم ،مبادئ الوظيفة العامة وتطبيقاتها على التشريع  .27

 ) .م1984(طبعةالجزائر ،الجزائري م ج

الطبعة ، محمد باهي أبو يونس، الاختيار على أساس الصلاحية للوظيفة العامة .28

 .دريةالإسكن،،دار الجامعة الجديدة)1999(الأولى،

محمد رفعت عبد الوهاب،القانون الإداري،دار الجامعة الجديدة  .29

 ).م2009(بعة ،للنشر،الإسكندرية،ط

محمد علي سالم عياد الحلبي ،مبدأ المساواة في الشريعة الإسلامية والقانون  .30

، الإصدار الطبعة الأولىدارا لعلمية الدولية للنشر ودار الثقافة للنشر  ، الوضعي

 .،عمان، الأردن )م 2002(الأول 

محمد فتحي عثمان،حقوق الإنسان بين الشريعة الإسلامية والفكر القانوني  .31

 .بتصرف 181،دار الشروق ،بيروت،ص)م1981-ه1402(1الغربي،ط

ـ دار المعرفة 10/787محمد فريد وجدي ـ دائرة معارف القرن العشرين  .32

 .بيروت

ظم المقارنة والتشريع محمد يوسف المعداوي،دراسة في الوظيفة العامة في الن .33

 .)م1988(الطبعة الثانية،الجزائري،د م ج ،الجزائر ،

حقوق الإنسان السياسية في الإسلام والنظم العالمية ،ناصر حمد الجبوري .34

 .بيروت،دار الكتب العلمية ،)م2005-ه1426(الطبعة الأولى،،
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  :الدولية والوطنية المصادر

  

 .1979على جميع أشكال التمييز ضد المرأةلعاماتفاقية القضاء    -1

  إعلان الأمم المتحدة الخاص بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري    -2

 .20/11/1963الصادر بتاريخ      

  إعلان الأمم المتحدة بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز   -3

- 11-15المؤرخ في 36/ 55قرار أو المعتقدٌ، القائمين على أساس الدين    

1981 .  

 .1967إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة لعام   -4

 .1789إعلان حقوق الإنسان والمواطن،لعام    -5

  )7د(،640،قرار1952الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق السياسية للمرأة،   -6

 .1952-12-20المؤرخ في      

 .1948ام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لع   -7

   .ه1414جمادى الثانية  28ل الموافق  1999- 01-13ل الأمر الملكي    -8

 .المملكة العربية السعودية    

محرم  25ل الموافق  1996-06-11ل الدستورالعماني المرسوم السلطاني    -9

 .ه1417

نضال جمال حمودة ، حقوق الإنسان و حرياته الأساسية ،  .35

’http :www.eastlaws.com  ‘ . 

نواف كنعان ،حقوق الإنسان في الإسلام و المواثيق الدولية والدساتير العربية  .36

 ).م 2008(،الطبعة الأولى، دار النشر، 

 الطبعة الأولى،هاني سليمان الطعيمات، حقوق الإنسان و حريات الأساسية،  .37

 . م 2006إصدار 
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 .1966العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام    -10

  03-06أمر رقم -الجزائر –الأساسي للوظيفة العمومية القانون    -11

    2006جوان  15الموافق ل  ه1427 جمادى الثانية 19المؤرخ في       

  المنشور بتاريخ  1972لعام  46القانون السلطة القضائية رقم    -12

 .مصر  5-10-1972
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